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 شكر وعرفان

الحمد الله علي نعمه التي لا ينسى ذكرها ولا يؤدي بشئ من الأنواع شكرها تعالي أحمده تعالي عند  
هذا المق ام و في هذا المق ال أثني عليه الخير كله ولا أحصي ثناء عليه و هو أهل الحمد و الشكر و في  

ي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع وأصلي  اللحظات العرف ان بالجميل وحسن الصنيع الإ أن نحمد الله الذ
 .وأسلم علي نور الق لوب وضيائها حبيبي وقرة عيني محمد صلي الله عليه وسلم

 نشكر كل من ساعدنا علي إنجاز هذا العمل

 الأستاذ ق اوي السعيد: و نخص بالذكر  

بحث كما نشكره علي  الذي لم يبخل علينا بنصائحه و توجيهاته القيمة التي كانت لنا خير معين في ال
 جديته في العمل و نتمنى له التوفيق

 كما نتقدم بالشكر الجزيل للجنة المناقشة التي سيكون لها دورا في تقويم و تثمين هذا البحث

 إلي كل أساتذة كلية الحقوق بجامعة محمد بوضياف المسيلة

 كما لا يفوتنا في هذا المق ام أن نشكر  

 .أو دعاء كريم  كل من ساعدنا ولو بكلمة طيبة  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 داءـهالإ

 ينالوالدين العزيز

 إلى...معني الحنان و التف اني  إلي إلي معني الحب و..إلى ملاكي في الحياة  

 بسمة الحياة وسر الوجود

 إلي من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلي الحبايب

 أمي الحبيبة  

 اء و تميزوا بالوف اء و العطاء إلى ينابيعخإلى من تحلو بالإ   ي و زوجتي و أولاديخواتأ و    تيإلى إخو 

 الصدق الصافي إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة

 و الحزينة سرت إلى من كانوا معي على طريق النجاح و الخير

 إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني لا أضيعهم أصدق ائي

 يق اتي في الدراسةإلى أصدق ائي و صد

 بن صوشة الساسي  إلى زميلي في هذا البحث

 في مديرية الخدمات الجامعيةو زميلاتي  إلى كل من زملائي  
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 داءـهالإ

 الكريمينالوالدين  إلى  

 زوجتي وأولاديإلى  

 إلى كل الأهل والأحباب  

 إلى كل من علمني حرف ا

 الدراسة  في  زملائيإلى  

 زغاد نصير  إلى زميلي في هذا البحث

 موظفي جامعة محمد بوضيافإلى كل  
 موظفي المديرية الفرعية للمستخدمين  خص بالذكر  وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن صوشة الساسي                                                                                                       
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 :دمةـــــــــــــــــــالمقــــ

تعتبر المحاسبة العمومية نظاما خاصا للمعلومات المحاسبية يحكم النشاط المالي لوحدات القطاع  

و غير الربحي، حيث تستمد هذه الخصوصية في كونها تتناول تسجيل ومراقبة أدارا   الاالعام ذات الطابع 

صوص التشريعية لمحاسبة العمومية ا تباطا وثيقا مع النصرف وتداول المال العام، لهذا السبب ترتبط ا

، حيث خصها المشرع بإطا  قانوني يهدف الى تقنين وضبط اليات تحصيل اليرادارات ذات الطابع المالي

العمومية وتنظيم مراحل تسديد النفقات العمومية في ظل احترام ميزانيات الهيئات العمومية ذات الطابع 

عوان المحاسبة العمومية وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم أ قابة مستمرة على من اجل فرض  ،الإدارا  ا

عند تنفيذ المعاملات المالية لوحدات القطاع العام لضمان مشروعية تنفيذ الميزانية ومطابقتها للأنظمة 

ادار ضافة الى تحقيق القتصإ، ال العام من الختلاسات و التبديد والقوانين المعمول بها، وحماية الم

والرشادارة في استعمال الموا دار العمومية ، حيث ان تصميم النظام المحاسبي يجب ان يأخذ بعين العتبا  

خصائص نشاط وحدات القطاع العام ، التي لا تهدف الى تحقيق الربح ، اضافة الى ضرو ة احترام 

فصاا المامل والشفاف الضوابط القانونية التي تنظم تداول المال العام والذ  يقع على عاتقه تحقيق الا

داروات الرقابة والمساءلة عن اداراء مختلف الهيئات العمومية أعن جميع المعاملات المالية للدولة وتوفير 

ا.بهدف حماية المال العام

حد أ وا ،مةان اهمية الرقابة على المال ضرو ة ملحة في اساس تقويم السياسات والبرامج العولاا

ذ تعتبر الرقابة على المال العام من إليها الدول الحديثة في كل المجالات ، الركائز الساسية التي تقام ع

ا.المعايير الحديثة لتصنيف الدول المتقدمة من الدول النامية

ن انجاز العمليات المالية للهيئات العمومية وكذا الرقابة عليها اثناء تنفيذ ميزانياتها تتطلب وجودار إا

، وباعتبا  المحاسبة العمومية القناة الرئيسية التي تمر عبرها وتنظمها نصوص قانونية تتحكم فيهاقواعد وا

نها أ، والأداراة الفعالة في تنفيذ الميزانية العامة للدولة وبحكم ياسات الدولة من الناحية الماليةمختلف س

وكذا  اسبين العموميينعوان التنفيذ خاصة المرين بالصرف والمراقبين الماليين والمحأتحددار التزامات 

، بالإضافة الى مختلف الجهزة المملفة بالرقابة على تنفيذ الميزانية مثل المفتشية العامة مسؤولياتهم

 .للمالية ومجلس المحاسبة

ــــومما سبق وباعتبا  المحاسب العمومي احد الركائز  الساسية في تنفيذ الميزاني  ـــــــــ ة، وعون من ــــــــــــــــــــــ

في  ، والممانة التي يحتلهاالذ  يلعبه في حماية المال العام، ونظرا للدو  الفعال اسبة العموميةأعوان المح

همية بالغة أولاه المشرع الجزائر  أنه يمثل المرحلة الخيرة في تنفيذ الميزانية أالتسلسل العملي من حيث 

ا.ونظم مهامه بترسانة من النصوص القانونية والتشريعية
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، أعوان التنفيذوالمتعلق بالمحاسبة العمومية  2009اوت  21المؤ خ في  09/12انون ولقد حددار القاا

لفصل الثاني منه للمحاسب ، وخصص اعوان المملفون بالتنفيذوهذا في الباب الثاني منه حيث ذكر الأا

يين ، بالإضافة الى مجموع النصوص التنظيمية والتطبيقية لهذا القانون والتي بينت كفيفيات تعالعمومي

وتأهيل المحاسبين العموميين ومجال عملهم،وذلك حتى يتولوا مباشرة عملهم وفق ما تنص عليه 

ا.التشريعات والقوانين ولعب دارو هم في حماية المال العام

لتي تخضع لرقابة المحاسب عمل وتنوع الهيئات والمؤسسات الدارا ية ا اختلافن أومن الملاحظ ا

تبع لها مي موظف عمومي يخضع الى التسلسل الدارا   وسلطة وصية يالمحاسب العمواا،وبحكم انالعمومي

كان لزاما تحديد اصناف المحاسبين العموميين من حيث المهام المسندة والمرافق ممثلة في وزا ة المالية،

ا.التي يتولون مراقبة ميزانياتها

التنفيذ  لإجراءاتهم عوان التنفيذ في القيام بدو هم الرقابي ومباشرتأ،ولهمية وفي هذا الطا ا

ية العامة للدولة على وجه والمتمثلة في تسجيل وتسيير ومراقبة الموال العمومية وتنفيذ الميزان

،تبرز العلاقة التي ير الى التنفيذ السليم للميزانية،وما ينجر  من هذه المهمة للوصول في الخالخصوص

هذه العلاقة التي تتجسد ان تنفيذ الميزانية،عواأحد أتربط بين هؤلاء العوان والمحاسب العمومي بصفته 

في الفصل بينهم من جهة وكذلك من جهة اخرى في التعاون والتمامل بينهم في تنفيذ الميزانية بالمفهوم 

ا.اليجابي

الجانب  عن والحديث على المحاسب العمومي من الجانب القانوني و التنظيمي يقودارنا الى الحديثا

الواجب عليه التقيد  واللتزاماتخير وذلك من خلال التطرق للمهام المسندة اليه التطبيقي لعمل هذا الا

بها،من اجل اداراء دارو  فعال ومنظم للتحقيق الغاية المنشودارة وهي تنفيذ الميزانية العامة للدول وفق ما 

ختلاس تقتضيه القوانين من التطبيق السليم لمدونة الميزانية والحرص على حماية المال العام من الا

ا.والتبذير

من ب تحديد مسؤوليـــــــــــــاته ونظرا لحساسية وممانة العمل الذ  يقوم به المحاسب العمومي وجا

فعاله ومما ساته الوظيفية ، وكذلك وجوب حمايته ،  بالإضافة الى ضمان أباب تحمل المسؤولية عن 

هيئات عليا متعددارة من بينها المفتشية  تأدارية مهامه على اكمل وجه من خلال الرقابة على اعماله بواسطة

ا.العامة للمالية ومجلس المحاسبة

ن النظام أ،حيث ى عدة عوامل موضوعية وأخرى ذاتيةاختيا  هذا الموضوع التعودار اسباب ا

القانوني للمحاسب العمومي جزء من النظام القانوني للمحاسبة العمومية وهو من المواضيع التي يعني بها 

وكذلك تسليط الضوء على عنصر مهم وفعال في مجال صرف النفقات    مجال تخصصنا،داراالقانون الا

،ومن جانب حب الطلاع على خبايا مهنة المحاسب العمومي العام وتحصيل اليرادارات لتحقيق حماية المال
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وكذلك قصد اللمام بموضوع احد مجالات العمل الدارا   المحاسبي الذ  له علاقة مباشرة بعملنا في 

ا.دارا ات العمومية والمهام المسند لناالا

،والتي تتضمن الطر يتعلق بالمحاسبة العمومية للدولةالنهيشمل هذا الموضوع اهمية كبيرة ا

،وتحقيق الشفافية والمصداقية في حماية المال العام والنفع العام والتشريعات القانونية التي ترمي الى

ا.تحاول الصلاحات المتعلقة بنظام محاسبة الدولة الوصول اليه وهذا ما،تسيير المعاملات المالية للدولة

ومن خلال هذه الد اسة نهدف الى اللمام بجملة النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاسب ا

عطاء نظرة حول علاقته بمختلف هيئات التنفيذ وإبراز مدى توفيق المشرع إالعمومي ومجال عمله، وكذا 

،قصد اصلاحه مستقبلا وتصحيح مسا ه من العمل وممامن الخلل الذ  يشوبه االجزائر  في تنظيم هذ

ا.طرف المختصين لمواكبة التطو  الحاصل في الدول المتقدمة

ا:وفي هذا الطا  ومن خلال هذا البحث يمكن طرا الشمالية الرئيسية التاليةا

عمومي ؟ وما مدى ما مدى توفيق المشرع الجزائري في بلورة النظام القانوني للمحاسب ال

 فعالية هذا الاخير في حماية المال العام ؟

ا:وقصد دار اسة وتحليل الموضوع تم طرا السئلة الفرعية التالية  

اما هي النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال ؟ -92

اهي طبيعة العلاقة بينهم ؟اعوان التنفيذ وماأمن هم  -ا91

اانونية والتنظيمية التي تحددار مسؤوليات وصلاحيات المحاسب العمومي؟ما هي الجراءات الق -90

 ؟أو مقيدةهل  قابة المحاسب العمومي على صرف المال العام  قابة مطلقة  -90

وللإجابة عن الشمالية المطروحة تم العتمادار على المنهج التحليلي في الجانب النظر  من الد اسة  

ا.لتطبيقي لنه ملائم للد اسة وعلى المنهج الوصفي في الجانب ا

عوان تنفيذ أن اغلب الد اسات السابقة تعني بالمحاسب العمومي كعون من أومن الملاحظ ا

ا.الميزانية وجزء من دار اسة المحاسبة العمومية

وعند اعدادار بحثا هذا واجهتنا مجموعة من الصعوبات يمكن تلخيصها في قلة الكتب والمؤلفات في ا

جع المتوفرة عبا ة عن  سائل و أطروحات تتضمن دار اسات جزئية للموضوع فقط هذا التخصص،والمرا

ومن جهة اخرى توفر النصوص القانونية والتنظيمية والتي صد ت على ،كجزء من المحاسبة العمومية
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مراحل مختلفة وعلى مدا  سنوات ، اين حتم علينا التدقيق والتفحص لتجنب العتمادار على نصوص 

ا.تيجة هذا التطو  في الترسانة القانونية وهو ما نتمنى ان نمون قد وفقنا فيهمعدلة او ملغاة ن

 :ولتناول هذا الموضوع ، تم تقسيمه الى فصلين على الشمل التاليا

ــــرف على الجانب التشريعي والتنظيمي الذ  يعني ب :الأول الفصل  المحاسب سيتــــــــــــــــــم من خـــــــــــــــــــــلاله التعــــ

 .العمومي وبيان اساس تجسيد وظيفة المحاسب العمومي وتصنيفاته ومجال تدخله

ونوعية الرقابة المما سة من خصص للتعرف على مهام المحاسب العمومي والتزاماته : الفصل الثاني

ا.،وكذا مسؤولياته والضمانات المكرسة لحمايته والرقابة الخا جية على اعمالهطرفه

ا

ا

 اا
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الفصل الأول                                                          

 الاطار القانوني للمحاسب العمومي

                

ات ــــــــــــللحمومل لهو الشغل الشاغل لها،دارا ة الموال العامة والعمل على الستخدام المثإن التحكم في إاااااا

د بعيد،لتمون المحاسبة العمومية الوسيلة التي لابد منها، من اجل متابعة ــــــــــــمأمنذ في جميع بقاع العالم 

سس وقواعد محاسبية تحكمها وتجعلها أومراقبة هذه الموال وترشيد إنفاقها من تطلب ان تمون لها 

ا.تؤدار  وظيفتها بمل كفاءة ومصداقية

وعليه وضعت له مختلف النظمة تشريعات ،تبر المحاسب العمومي الركيزة الساسية لهذه المحاسبةويع   

 والتنظيمي ذا الساس نتطرق في المبحث الول الى الطا  التشريعيوعلى ه،وقواعد تنظيمية تحكم عمله

ا.حاسب العمومياسس تجسيد مهنة المالى ،وفي المبحث الثاني العموميللمحاسب 
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 المبحث الأول 

 الاطار التشريعي والإطار التنظيمي للمحاسب العمومي

 

بمهام حساسة في مجال تنفيذ الميزانية لنه يختص دارون غيره بمسؤولية  يقوم المحاسب العموميااااااااااااااا

مه حيازة وتداول المال العام لهذا فهو يخضع لمجموعة من القواعد المشتركة التي تمون نظاما عاما لمها

ا:ة العناصر التاليةـــــــــم دار اســــــــــــــــــبمختلف هذه الجوانب سيت وللإحاطةونظاما خاصا ينتمي اليه 

ا.ماهية المحاسب العمومي -

ا.الطا  التنظيمي للمحاسب العمومي -

ا

 المطلب الاول 

 ماهية المحاسب العمومي

ول الى تعريف المحاسب العمومي وفي الفرع الثاني في الفرع الا للتحديد ماهية المحاسب العمومي نتطرقاااااا

ااا.للمحاسب العمومياالتشريعي الدستو   والإطا ا الى الطا ا  

 

الأول الفرع   

 تعريف المحاسب العمومي

و عون له الصفة القانونية للمما سة باسم الـــدولة أالمحاسب العمومي هو كل موظف                    

لهيئات العمومية عمليات ال ادارات والنفقات وحيازة وتداول الموال والقيم والجماعات المحلية وا

ا)1(.االعمومية

                                                           
1
. J C MARTNET ET P DJMALTA .droit budgetaire.edition L.I.T.C.paris 1999.PP.745-746 
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الموظف او العون العمومي المرخص  بأنهالمحاسب العمومي :اااا  Jacque magnetويعرفه الفقيه جاك ماني

لتعريف ثلاث عناصر ، ويبرز هذا ا(1)له قانونا للتصرف في الموال العمومية او الموال الخاصة المنظمة

ا:اساسية لمفهوم المحاسب العمومي

حيث ان كل المحاسبين العموميين هم موظفون لد  : صفة الموظف العمومي او العون العمومي -

 .و لدى الهيئات العمومية الخرىاأ(املحقون بوزا ة المالية )االدولة 

ـــو اعتمأاسبين العموميين ــــــــــــــــثل في تعيين المحــــــــــــــالذ  يتم:ااالترخيص القانوني - ـرف وزيـــــــر ـــــــــادارهم من طــــــــــــــــــــ

ا.المـــــــــــالية

اسبة ـــــــــــــــمن قانون المح 00العمليات المنصوص عليها في متن المادارة : التصرف في الاموال العمومية -

ا:العمومية وهي

ا.ال ادارات ودارفع النفقات تحصيل *ا               

ا.الشياء او الموادار المملف بها وحفظهااضمان حراسة الموال والسندات او القيم او*ااااااااااااااا

ا.تداول الموال والسندات والقيم والممتلمات والعائدات والموادار*ااااااااااااااا

ا.حدا ،وانجاز حساب كل عملية على حركة حسابات الموجودارات*ااااااااااااااا

وبهذا يلاحظ ان دارو  المحاسب العمومي مزداروج فهو يقوم بتنفيذ النفقات والإيرادارات العامة من اااااااااااا

ا.جهة، ويؤدار  دارو ا  قابيا هاما من جهة اخرى 

 الإدارا يةالعكس من المرين بالصرف الذين تعتبر اختصاصاتهم المالية ملحقة او مكملة لوظائفهم   وعلى

حيث ان دارو هم في تنفيذ الميزانيات ومختلف  أصليةلعموميين يما سون صلاحيات ن المحاسبيين اإف

 :العمليات المالية يعد اساس وظائفهم والتي يمكن تلخيص اهمها في

او المسددارة لهم مباشرة ،تنفيذا لوامر تحصيلها الصادار ة اليهم من المرين بالصرف)اتحصيل اليرادارات  -

ا.ا(يرادار او اجراءات تحصيله ، حسب طبعة الاامن طرف المدينين

                                                           

ا 14صفحة  ، 3002،  سعي،المحاسبة العمومية، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلةد ممحم 1 
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،او السندات المقدمة او حوالت الدفع الصادار ة اليهم من المرين بالصرف  لوامراتنفيذا )ادارفع النفقات  -

ا(ا.لهم من قبل الدائنين،او بمبادار ة منهم في بعض الحالات 

اتنفيذ عمليات الخزينة  - ة،مثل السندات المضمونة المتمثلة اساسا في حركة الموال نقدا والقيم المعبأ)

وحسابات الديون المستحقة للهيئات والحسابات الجا ية،ائع،داروالقابلة للتحويل الى نقودار،وحسابات الوا

ا(.ا  Creances et dettesالعمومية وغيرها

ا.حفظ الموال والقيم المملوكة للهيئات العمومية او المودارعة لديها -

ا.نفذة من قبلهممسك المحاسبة التي تبين العمليات الم -

االمحافظة على سندات الثبات والوثائق المحاسبيةا-

او دارفع النفقات التي تعد مرحلة  للإيراداراتوبهذا فالمحاسب العمومي يراقب مشروعية التحصيل              

ا.(1)من مراحل تنفيذ النفقة

الدولة سواء مباشرة  بأموالصة ويعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات الخا          

بدفع النفقات كما يعتبر محـــــــــــــاسبا اوأتعلق المر بتحصيل اليرادارات  سواءابواسطة محاسبين اخرين واوأ

ـــــــــة بالمـــــــــــوال العموميـــــــــــــــــــــــــــــابات الخاصــــــــــــــــــملف قانــــونا بمسك الحســــــــــــــــــعموميا كـــــــــــــــذلك كــــــــــــل من ي ــة او ــــــــــ

او ميزانيات الجماعات ت خزينتها تعلق بميزانية الدولة وحسابا وتعتبر اموال عمومية كل ما،حراستها

ات المتضمن واجب 110-ا51،وهذا حسب نص المرسوم سات العمومية ذات الطابع الدارا  االمحلية والمؤس

ا.ومسؤوليات المحاسبين العموميين 

ا

 الفرع الثاني

االتشريعي للمحاسب العموميالإطار والاطار الدستوري 

منها مع إلا ما يتنافى  02/21/2051:ذة لغايةالفرنسية الناف عد الستقلال مددار العمل بالقوانينب               

ا.02/21/2051افيالمؤ خ  51/211ا قمالسيادارة الوطنية وهذا بموجب القانون 

                                                           
الدور التكاملي بين اعوان الخزينة وأعوان التنفيذ في مراقبة وتنفيذ الميزانية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  سكوتي خالد1

ا.95، ص  3043/3042بن يوسف بن خدة ، كلية الحقوق ،  04زائر فرع الدولة والمؤسسات العمومية ، الجزائر ، جامعة الج
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 :الاطار الدستوري للمحاسب العمومي -04

لكن ،2005دارستو   لصراحة على المحاسبة العمومية، وكذلك لم يفع 2090لم ينص دارستو  ا             

المؤسسات الدستو ية وأجهـــــــــــزة الرقابة )اا2090من دارستو   211يمكن استخلاص الحديث عنها في المادارة 

ـــروف استخدام مملفــــــــــ ــــة بالتحقيق في تطابــــــــــــق العمل التشريعي والتنفيــــــــــــــــذ  مع الدستو ، وفي ظــــــــــــــ

،  بنفس الصياغة 2005، والتي و دار ذكـــــــــــــرها في دارستو  (العمومية وتسييرها  والأموالالوسائل المــــــــــادارية 

المحاسبة العمومية وبالخصوص المحاسب ،خاصة وان ابـــــــــــــرز مهــــــــــــــــام 251ادارة وبترقيم مختلف هو الم

العمومي هي الرقابة على الموال العمومية وكيفية تسييرها وتنفيذ العمليات المالية،ولقد كان من 

، ولما تمثله من ضمانة هاوأجهزتهمية بالغة في سير الدولة أوهذا لما لها من  ةالمفروض النص عليها صراح

ا.(1)لحماية المال العام،وبالتالي فهذه نقيصة واضحة تؤخذ على دارساتيرنا 

على تأسيس مجلس المحاسبة الذ  تعودار  259في المادارة  2090ولكن في هذا الشأن نص دارستو   

ا.عوان المحاسبة العموميةأاليه مهمة مراقبة تسيير وحسابات 

ـــالتي تتح 201نجد المادارة  1925   وكذلك في ضل التعديل الدستوا  لس المحاسبة ـــــــــــــدث على مجـــــــــــــــــــ

الدولة والجماعات القليمية  لمواليتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية ويملف بالرقابة البعدية )اومهامه 

ا.والمرافق العمومية، وكذلك  ؤوس الموال التجا ية التابعة للدولة

جلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الموال العمومية،يعد  يساهم م

والى  ئيس المجلس ،الجمهو ية والى  ئيس مجلس المة مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى  ئيس

ا.الشعبي الوطني والوزير الولا

حقيقاته وكذا علاقاته وعمله وجزاء ت تنظيمهيحددار القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط 

ا.(بالهياكل الخرى في الدولة المملفة بالرقابة والتفتيش

من اعلى انشاء هيئة وطنية للوقاية 190و 190في الموادار  1925كما نص التعديل الدستو   

الفسادار وممافحته والتي من مهامها اقتراا سياسة شاملة للوقاية من الفسادار، تكرس مبادارئ دارولة الحق 

العمومية،والمساهمة في  والأموالوتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلمات اوناــــــــــــــوالقان

ا.تطبيقها

المال العام  وإدارا ةوبهذا نجد ان الدستو  عزز من اليات الرقابة على تنفيذ الميزانيات العمومية 

ا.المحاسب العمومي  غم عدم ذكره صراحةوترشيد النفقات وهذا ما يعتبر من ابــــــــــــــــرز مهام 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع دولة  4595النظام القانوني للمحاسبة العمومية في الجزائر بعد  ، قاوي السعيد  1

 .24-24،ص  3043، كلية الحقوق بن عكنون ، 04ومؤسسات عمومية ، الجزائر ، جامعة الجزائر 
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 :الاطار التشريعي للمحاسب العمومي -03

والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو المرجع الول  2009اوت  21المؤ خ في  09/12ان القانون  قم 

ذ لول مرة بعد الستقلال  نجد إللمحاسبة العمومية، ويعد هذا القانون قفزة نوعية يس ي ئوالمصد  الرا

 والأساس يقانوني يمثل الطا  القانوني العام للمحاسبة ، والجامع لمبادارئها وقواعدها والمرجع الول  نص

ا.اوكذا للمحاسب العمومي مهامه وحدودار عملها،لها

اثنان وسبعون مادارة مبوبة في ا بعة ابواب ، وهذه الخيرة احتوت  09/12حيث تضمن القانون 

ذ إالعمومية، ان لم نقل بمعنى ادارق نص على مجال تطبيقها، بتعريف المحاسبة ابتدأتعلى فصول ، 

انصت المادارة الولى منه على ا يحددار هذا القانون الحمام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات :)

والعمليات المالية الخاصة بالدولة والمجلس الدستو   والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة 

االجماعات القليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الدارا  اوا والميزانيات الملحقة ،طبعا ويضاف ليها (

ا.ا(1)ا2005مجلس المة كمؤسسة تشريعية جاءت مع دارستو  

ومن خلال هذا التعريف يلاحظ انه استعان بمعيا  عضو  في تحديد مجال تطبيق المحاسبة 

ا:يلياحتوت على مان البواب ال بعة اإعدنا للمحتوى ف وإذاامومية،الع

ا.الميزانية والعمليات المالية وتنفيذها:اولاالباب الأا

ا.العوان المملفون بالتنفيذ:االباب الثاني

ا(ة التسيير بمراقا- قابة التنفيذ  - قابة النفقات المستعملة )االمراقبة :االباب الثالث

ا(الديون الخرى  –العقوبات المالية )ااحمام خاصة :االباب الرابع

كملخص لكيفية تناول هذا القانون للمحاسبة العمومية، نجد انه حصرها بين مهمتين  ئيسيتين وا

وهذه العناصر التي يجب ان تراعى عند دار اسة  –والمراقبة المالية  –تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :اهما 

ا.المهام المسندة للمحاسبة العمومية بموجب هذا النظام القانوني

يوجد قوانين اخرى لها مساهمة فعالة في تموين الطا  التشريعي  09/12القانون  والى جانب

ا:العمومية من بينها  للمحاسبة

                                                           
ا24، المرجع السابق، ص قاوي السعيد  1
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المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم الذ  الغى القانون  2001جويلية  21المؤ خ في  19/ا01المر ا-

المتعلق بقوانين المالية وهو قانون ذو  2090جويلية  91المؤ خ في  90/21الى القانون  بالإضافة،  09/01

الى هذا  09/12، ولا ادارل على ذلك من الحالات التي توجد في القانون ااهمية في مجال المحاسبة العمومية

ا.القانون 

ا

 المطلب الثاني

 الاطار التنظيمي للمحاسب العمومي

 

والتشريعي و التطرق للقانون  بعد التطرق الى ماهية المحاسب العمومي وتحديد الطا  الدستو  اا

وجب  أدارق،الذ  يمكن اعتبا ه القانون الساس ي للمحاسبة العمومية والمحاسب العمومي بمفهوم  09/12

المحاسبة العمومية بصفة عامة والمحاسب العمومي  المطبقة لقانوناالنصوص التنظيمية  التطرق الى

ابين وظيفة المحاسب العمومي والمراقب المالي،وجودار علاقة وتشابه ل،ونظرا (الفرع الولا)بصفة خاصة 

ا(ا.الفرع الثاني)وجب التطرق الى طبيعة هذه العلاقة التنظيمية 

ا

ا

 الفرع الاول 

 النصوص التنظيمية

يجب نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها  -:على 09/12من القانون  2فقرة  19نصت المادارة 

ا.......اا2009داريسمبر  02ضمن هذا القانون قبل تا يخ 

ن هذا التحديد الدقيق لضرو ة صدو  النصوص التنظيمية يحمل بين طياته مدى حرص إا

اا؟ا الجالالهامة، فهل تم احترام هذه  ذاك لهذه الخطوةالحمومة ان 

حيث صد ت المراسيم التنظيمية المطبقة لقانون المحاسبة الآجال،لكن في الواقع لم تحترم هذه 

ا:، على النحو التالي 2002تاسع من سنة العمومية في الشهر ال

ا.المتعلق بالمحاسبين العموميين واعتمادارهم 2002سبتمبر  91المؤ خ في  02/022:المرسوم التنفيذ   قم*اا
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ا االمرسوم التنفيذ   قم* بمسؤولية االمتضمن شروط الخذ 2002سبتمبر   91المؤ خ في  02/021:

قي الحسابات وكيفية اكتتاب تامين يغطي مسؤولية المحاسبين مراجعة با وإجراءاتالمحاسبين العموميين 

ا.العموميين

االمرسوم التنفيذ   قم*ا المتضمن اجراءات المحاسبة التي يمسكها  2002سبتمبر  91المؤ خ في  02/020:

ا.المرون بالصرف والمحاسبون العموميون 

ا االمرسوم التنفيذ   قم* تسخير المرين بالصرف  بإجراءتعلق الم 2002سبتمبر  91المؤ خ في  02/020:

ا.للمحاسبين العموميين 

المتأتية من الظروف التي وانشغالات الحمومة ،ولعل هذا التأخير يمكن  داره الى الظروف السياسية

لودار واصد  في فترة حمومة م 09/12صاحبت تجربة التعددارية السياسية وتغير الحمومات،حيث ان قانون 

ــــبقحمروش بينما المراسيم المط ــــة له صد ت في فترة حكـــــــــــ ــــــــ م التنظيمية ــــــــومة احمد غزالي،ولم تكن المراسيـــــــ

المذكو ة انفا هي الوحيدة،فقد صد ت نصوص كثيرة في مجال المحاسبة العمومية،ومن بينها على سبيل 

ا:الذكر لا الحصر

االمرسوم التنفيذ   قم*ا يحددار اجال دارفع النفقات وتحصيل الوامر  2000يفر  ف 95المؤ خ في  00/05:

اا.قبول القيم المنعدمة وإجراءاتوالبيانات التنفيذية  بالإيرادارات

ا

 الفرع الثاني

 طبيعة العلاقة بين المحاسب العمومي والمراقب المالي

ا

جهة المخولة عة العلاقة بينهما وجب تعريف المراقب المالي وتبيان مهامه بصفته اليطب قبل التطرق الى

والقبول المسبق لمجموع اللتزامات والقرا ات التي يتخذها المر بالصرف في اطا   التأشيرةقانونا بمنح 

ا.العمليات المالية لتنفيذ الميزانية العمومية

  :تعريفه –04

رف يا ه من بين موظفي مديرية الميزانية بوزا ة المالية ويعين من طتالمراقب المالي هو عون يتم اخ 

ـــر المـــــــــــــوزي اومية ـــــــــــــــــــــالعماع النفقاتـــــــــــزام بدفــــــــــــــالية بموجب قرا  وزا   للقيام بالمراقبة القبلية لعمليات اللتـــــــــــ
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دى صحة حيث يقوم بالتحقق من توفر العتمادارات ومن مزانية الهيئة المعنية بالمراقبة،المرخصة في مي

توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به،وهذا بشمل مسبق لعملية اللتزام بالنفقة تجاه الغير 

بصفة نهائية،وفي هذا الطا  يمكن لوزير المالية ان يعين بنفس الكيفيات مراقب او مراقبين ماليين 

اا.مهامه تأداريةمساعدين لمساعدة المراقب المالي في 

امقد نظم عمل المراقب المالي المرسوم التنفيذ   قوا                2001سنة نوفمبر  20المؤ خ في  020ا/01:

المؤ خ  90/010:اوالمتمم بالمرسوم التنفيذ   قم ، والمعدلالسابقة للنفقات التي يلتزم بها المتعلق بالرقابة

ا.ا1990نوفمبر  20في 

 : مهامه -04

مهمة المراقبة القبلية لمشروعية اجراء اللتزام بالدفع الذ  يقوم به المر يتولى المراقب المالي                 

زام ــــــعلى اللت التأشيراا  عليه ان يتحقق من توفر العناصر التالية قبل قبوله ـــــــــــوفي هذا الطابالصرف،

ا(1):اابالدفع

ا.صفة المر بالصرف  -

ا.عمول بهماالمطابقة التامة للقوانين والتنظيمات الم -

ا.التخصيص القانوني للنفقة -

ا.مطابقة مبلغ اللتزام بالعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة -

التي سلمتها السلطة الدارا ية المؤهلة لهذا الغرض، عندما تمون مثل سبقة او ال اء الم التأشيراتوجودار  -

ا.قد نص عليها التنظيم الجا   به العمل  اتالتأشيراهذه 

يتوجب على المراقب المالي دار اسة وفحص ملفات اللتزام التي يقدمها له المر بالصرف، والخاضعة ااااااااااااا

ا29)للرقابة السابقة، في اجـــــــــل اقصاه  عشر  ح الرقــــــــابة لاستمـــــــــــــــا ة ـــــــــــلام مصالــــــــــــأيـــــــــــــــــام من تا يخ استـ(

  دـــــــــــــــ، وعنازامــــــــــــــع على بطاقة اللتـــــــــــــتوض بتأشيرةزم بها ــــــــوج  قابته على النفقات الملتــــــ، على ان تت(2)زام اللت

                                                           
، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،  41/44/4553المؤرخ في ،االمعدل والمتمم ، 53/141من المرسوم التنفيذي  05المادة  1

 .49/44/4553المؤرخة في  93الجريدة الرسمية رقم 

 
2
 .ممن نفس المرسو  49و 41المادتين  
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ــــــــعلى الوثائق الثبوتية،وهذا عندما يستوفي اللتزام الشروط التنظيمية المذكقتضاء ،ال ا.(1)اعلاه  و ةـــــــــــــــــ

اما في حالة عدم مطابقة العملية للتنظيم المعمول به فتمون اللتزامات محل  فض مؤقت او ااااااااااااااا

ا. فض نهائي حسب الحالة 

 :طبيعة العلاقة بين المحاسب العمومي والمراقب المالي -02

ان  إلاا ية واحدة متمثلة في وزا ة المالية،ينتمي كل من المحاسب العمومي والمراقب المالي لهيئة ادارا               

المراقب المالي مملف بالرقابة المسبقة على القرا ات واللتزامات بالدفع التي يتخذها المر بالصرف، 

والمحاسب العمومي مملف بانجاز المرحلة المحاسبية لتنفيذ ميزانية الهيئة العمومية وهذا من خلال دارفع 

ا.النفقات وتحصيل اليرادارات

من مدى مطابقة العمليات مع  التأكدابإعادارةويلزم قانون المحاسبة العمومية المحاسب العمومي ااااااااااااااا

القوانين والتنظيمات المعمول بها والتحقق من مشروعية سندات المر بالتحصيل وسندات المر بالصرف 

ضوع  قابة مسبقة من طرف او حوالت الدفع قبل تنفيذ العمليات، غم ان هذه العمليات كانت موا

ا.عليها التأشيراالمراقب المالي، وقد سبق ان منح موافقته من خلال 

،يرفض المحاسب العمومي احيانا دارفع النفقات التي سبق ان وافق عليها المراقب ونتيجة لذلكااااااااااااااا

ا، والآ اءا ب في المواقف ــــــــــالتض هذا نإن تبين له انها غير مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها، إالمالي 

بخصوص نفس العمليات المالية بين المحاسب العمومي والمراقب المالي ينتج عنه زيادارة المدة المستغرقة 

ا.(2)لتنفيذ العملية المالية او النفقة التي امر بصرفها المر بالصرف 

ضافية تزيد من ثقل إالمالي مجردار طبقة  قابة كما يجعل من الرقابة التي يما سها المراقب               

نفس تلك الرقابة مع  بإعادارةاجراءات تنفيذ العمليات المالية، وهذا على اعتبا  المحاسب العمومي يقوم 

الحرص على التدقيق فيها بشمل اكبر نظرا لحجم المسؤولية المدنية والجنائية الكبيرة التي يتحملها 

ا.قب المالي الذ  تقحم مسؤوليته الشخصية فقطالمحاسب العمومي بخلاف المرا

اكما تظهر ازدارواجية هذه الرقابة ويزيد التساؤل حول جدواها مادارام كل من المراقب المالي والمحاسب ااااااااااااا

                                                           

 .المعدل والمتمم 53/141 من المرسوم التنفيذي رقم 40المادة  1

، (  IPSAS) دراسة وتقييم نظام المحاسبة العمومية في الجزائر  على ضوء المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام : نادية مغني  2

، كلية العلوم الاقتصادية  02لجزائر ، جامعة الجزائر اطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير تخصص ادارة اعمال ، ا

 50 ص، 3042/3042والعلوم التجارية وعلوم التسيير 
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ا(.وزا ة المالية)االعمومي تابعين لنفس الهيئة الدارا ية 

ا

 المبحث الثاني

المحاسب العموميمهنة اتجسيد  اسس

المحاسب الفصل بين مهام  مبدأ،وكذا لمحاسبين العموميينسنتطرق في هذا المبحث الى تصنيفات ا  ااااااااا

ـــالعم ـــالمح لـــــــــأهيـــــــــــوت،(المطلب الولا)ارف ــــــــــــــــــــر بالصــــــــــــالماومي وـــــــ المطلب )ااتهابـــــــــــومجال  قومي ــــــــــــــاسب العمــــــ

ا(.الثاني

 المطلب الاول 

ااصناف المحاسب العمومي وعلاقته بالأمر بالصرف

يتول المرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية،وتشمل هذه 

م وللفصل العمليات المالية عمليات اليرادارات والنفقات وكذا عمليات الخزينة، ونظرا لهذا ال تباط في المها

االفرع الول )ا،وجب التطرق الى كل من اصناف المحاسبين العموميين بين المفاهيم المتداخلة ، وكذلك (

اا.لمبدأ الفصل بين مهام المر بالصرف والمحاسب العمومي

ا

 الفرع الاول 

ااصناف المحاسبين العموميين

ايتولون مسك محاسبتها ما طبيعة المهام او المرافق العمومية التيإيمكن تصنيفهم من حيث 

 :التصنيف من حيث المهام -04

ويصنفون الى محاسبين  ئيسيين ، ومحاسبين ثانويين ، وشبه محاسبين او المحاسبين الفعليين ، ا

اا:المحاسبين الذين ينتمون الى كل صنففصيل توكذلك المحاسبين بدون صندوق و فيما يلي 
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 : المحاسب الرئيس ي -ا

افمثلا  (1)مهمــــة تركيـز الحسابات على مستوى التقسيـــــم القليمي ذ  له ـهو المحاسب ال امين :

يجمع ويركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته، اذا  لنهخزينة الولاية هو محاسب  ئيس ي 

دولة المتعلقة فهو العون المحاسب المؤهل قانونا للقيام بعملية القيد المحاسبي النهائي للعمليات المالية لل

ا.بعمليات النفقات والإيرادارات المملف بها وفقا لبنودار الميزانية العامة للدولة

المحاسبة  لإجراءاتالمحددار  2002سبتمبر  91المؤ خ في  02/020:وحسب المرسوم التنفيذ   قم اا

ددارت على سبيل التي ح 02اةادارالعموميون وكيفياتها ولاسيما المالتي يمسكها المرون بالصرف والمحاسبون 

ا:الحصر المحاسبين العموميين الرئيسيين التابعين للدولة وهم

ا.العون المحاسب المركز  للخزينة -

ا.امين الخزينة المركز ا -

ا.امين الخزينة الرئيس ي -

ا.امين الخزينة في الولاية -

االعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة -

  :المحاسب الثانوي  -ب

الحمام الجبائية التي ختصاصه في تنفيذ نوع محددار من المجالات فمثلا تنفيذ هو غالبا ما يمون ا

والنفقات لصالح المحاسب ايتكفل بها قابض الضرائب ، كما انه ينفذ العمليات الخاصة بالإيرادارات

العمليات المالية التي قام بها الى المحاسب لرئيس ي للقيام  بإ سالنه يقوم أالعمومي الرئيس ي ، أ  

 02/020من المرسوم  00و  01ادارةوايعها وقيدها في السجلات المحاسبية بصفة نهائية، ولقد حددارت المبتجم

 :المحاسبين الثانويين

ا.امناء الخزينة في البلدية -

                                                           

، يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف 02/05/4554المؤرخ في  54/242رقم من المرسوم التنفيذي  24المادة  1

 .49/05/4554المؤرخة في  12المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية رقم  كيفياتها ومحتواها  ، والمحاسبون العموميون و
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ا.امناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الستشفائية الجامعية  -

ا.قابضو الضرائب -

ا.قابضو املاك الدولة -

ا.الجما ك واضقابا-

ا.امحافظو الرهونا -

ا.واللاسلكيةقابضو البريد والمواصلات السلكية  -

ا. ؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -

 : (المحاسب الفعلي)  شبه المحاسب -ت

يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون كل )على انه  09/12من القانون  12عرفته المادارة 

العمومية دارون الموال اعامة يداول القيم وااو يقوم بالمصا يف او بصفة شخص يتولى تحصيل اليرادارات

ودارون ان يرخص له صراحة من قبل السلطة ، اأعلاها00ان تمون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادارة 

ا(.المؤهلة لهذا الغرض

نونية بمعنى انه موظف يحوز او يتداول الموال والقيم المعنوية بدون ان تمون له الصفة القا

ا.،ولا يقوم بمل المهام المذكو ة سلفاللمحاسب العمومي

 :محاسب بدون صندوق  -ث

ن يقوم بحيازة او تداول أهو المحاسب الذ  يملك الصفة القانونية للمحاسب العمومي دارون  

الموال العمومية، أ  محاسب بدون صندوق بحيث يكسب صفة محاسب عمومي مركز  يقوم بدمج 

ا.(1)العموميين والذ  يعرف باسم الوكيل المحاسبي المركز ا محاسبة المحاسبين

ا

                                                           
المحاسبة العمومية ودورها في حماية املاك الدولة ، دراسة حالة اقامة جامعية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، بوشنطر سليمة  1

لعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، ، كلية ا 02العلوم التجارية فرع محاسبة وتدقيق ، الجزائر ، جامعة الجزائر 

 ، 91ص  . 3040/3044
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  :التصنيف من حيث المرافق العمومية -3

و يمكن تقسيمهم الى مجموعتين الولى المحاسبون الرئيسيون للدولة ، والثانية المحاسبون  

ا:االثانويين للدولة 

  :للدولة الرئيسيون المحاسبون  -ا

المتعلق بتعيين المحاسبين  2002سبتمبر  991المؤ خ في ا02/022وفق المرسوم التنفيذ   قم 

ا:يليافانه صنف المحاسبين كماواعتمادارهم 

اا:امين الخزينة المركزي * 

وهو مملف بتسيير المصالح الخا جية للخزينة وتنظيمها وبذلك تنفيذ العمليات المالية للدولة 

تعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الدارا   والمأمو  بتنفيذها من قبل الوز اء،والمفوضين وكذلك الم

ا.ومؤهلة وطنيا

ا:امين الخزينة الرئيس ي* 

ا.مسك محاسبة المنح العسكرية والمنح الخاصة بالمعطوبين ومنح التقاعد ومنح المجاهدين -:ــ مملف ب

ا.تنفيذ العمليات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة والقروض -اااااااااااااااااا

ا.مسك المحاسبة العامة للدولة -اااااااااااااااااا

اا:(محاسبو الترتيب)الوكيل المحاسبي المركزي * 

مملف بتجميع حسابات محاسبي الدولة وذلك من خلال تجميع ا قام الوضعيات المالية المقدمة 

له مهمة  قبل امناء الخزينة لمراجعة الوثائق المحاسبية والتسجيلات اذا اقتضت الضرو ة لذلك كمامن 

ا:ـتنفيذ العمليات المالية المتعلقة ب

ا.الحسابات الجا ية للخزينة والمفتوحة لدى مركز الصموك البريدية -

ا.حسابات سنوية مع امناء الخزائن الجنبية -

ا.الحسابات الخاصة بالبنوك والتسبيقات والسلفيات المفتوحة في حساباته -

ا.روف بمحاسب بدون صندوقاهذا المحاسب لا يملك الصندوق فهو معاااا
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  :امين الخزينة الولائي* 

هو محاسب  ئيس ي منصب من طرف وزير المالية على  اس خزينة كل ولاية والمملف بتنفيذ 

دارا   عمليات اليرادارات والنفقات لميزانية الدولة وميزانية الولاية والهيئات العمومية ذات الطابع الا

المحاسبين  عوانالأا، اوالإيراداراتلك بمراقبة صناداريق التسبيقات ،ويقوم كذالموجودارة في إقليم الولاية

ـــللعمليات الدارا ية على مستوى الولاية ، اضافة الى ذلك يق ـــــــــــــوم بالتحقق من تطــــــــــــــ التسيير اابق حسابــــــــــ

للوضعية المالية لخزينة  بالصرف في الولاية الى جانب ال سال الشهر ا للأمرالديه مع الحساب الدارا   

ا.الولاية الى العون المحاسبي المركز  للخزينة

  :المحاسبون الثانويين للدولة -ب

ا:يكتس ي صفة المحاسب الثانو  للدولة كل من 

ا.قابض ي الضرائب -

ا.قابض ي املاك الدولة -

ا.قابض ي المحافظة العقا ية -

ا.والمواصلاتقابض ي البريد  -

ا.المواصلات ؤساء مراكز البريد وا -

 :فئات اخرى من المحاسبين العموميين -02

اا:المحاسبون الموكلون  -ا

الجال  الي لا تنتظراــــــــــــــــــرا لطابعها الستثنائي او ألاستعجـــــــــــــــــــعمومية نظ إيراداراتاأواك نفقات ـــــــــــــــهن

احددارة قانونا الطبيعية للمراحل الم ا، التصفية، المر بالدفع ، التحصيلزامالثبات ،اللت) لهذا السبب (

ويمون احداثها بواسطة مقر  من المر (1)احدث القانون وكالات لتحصيل اليرادارات ودارفع النفقات،

ا(2).بالصرف لميزانية الهيئة العمومية المعنية وبعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المختص

                                                           
1
، يحدد كيفيات احداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها ،  09/09/4552المؤرخ في  409-52: المرسوم التنفيذي رقم 

 . 05/09/4552المؤرخة في  20الجريدة الرسمية رقم 

ا22ص  ، لسابقالمرجع ا،قاوي السعيد  2
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بالتنفيذ المادار  لعمليات المحاسبين المخصصين ولاسيما قبض ويملف المحاسبون في هذا الصددار 

اايرادارات  مبالغ لحساب المحاسبين (ااخراجها من الصندوقا)ااو دارفع مبالغ نفقات (اادارخالها في الصندوقا)

ا، فالمملف بالضريبة(ين او مراسل)الين ـــــــــــــــــموكالمخصصين وتحت مسؤوليتهم فيتخــــــــــــــذون صفة محــــــــــــــــاسبين 

مثلا الذ  يغير  ممان اقامته يمكن دارفع المبلغ الذ  على عاتقه في صندوق قابض الضرائب لممان اقامته  

الجديد، او الدائن لهيئة عمومية بعيدة عن محل اقامته الذ  يمكنه قبض مبلغ دارينه المسددار نقدا من 

ا.صندوق محاسب موكل قريب من ممان اقامته

لديه الوكالة  تأسستعين الوكيل المعين من بين العضاء المرسمين بقرا  من المر بالصرف الذ  يواااااااااااااا

، ويبلغ مقر  التعيين من طرف المر بالصرف الى كل اوعليه ان يخضع لاعتمادار المحاسب العمومي المختص

مون مدة وجودار هذه الوكالات وت أيضامن المحاسب المختص والمراقب المالي للهيئة العمومية والى الوكيل 

ا.اما محددارة بتا يخ انتهاء السنة المالية او عن طريق الغاءها

 :المحاسبون المخصصون  -ب

ها شخصيا وتحمل المسؤولية عنها هم اولئك المعينون لتنفيذ العمليات المالية بعد مراقبة شرعيتاااااااااااا

اقانون المحاسبة العمومية حماملاطبقا ) ن المحاسبين إو هم الرئيس ي في مجال النفقات فواعتبا ا لد(

ا.المخصصين يسمون احيانا بمحاسبي الدفع 

ا

 الفرع الثاني

 بالصرف والأمر المحاسب العمومي  مهام بينالفصل  أمبد

عون تنفيذ اساس ي في نظام كبالصرف وبعض مهامه  بالمراقبل التطرق لهذا المبدأ وجب التعريف 

ا.المحاسبة العمومية

 :تعريفه -04/04

الدولة ومؤسساتها  بأموالالمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق  

ا.النفقاتاكانت هذه العمليات تتمثل في اليرادارات او سواءوجماعاتها العمومية 

، كما يمكن ان يمون اوقد يمون المر بالصرف معينا مثل الوالي والمدير العام في ادارا ة عمومية

ا.كرئيس المجلس الشعبي البلد  منتخبا 

ا(1).او ثانويا(ا ئيسيا)كما يمكن ان يمون اما ابتدائيا 

                                                                                                                                                                                           
 

.430ص  ، الجزائر  ، دار النشر المحمدية العامة، الطبعة الثانية  ، حسين صغير، دروس في المالية المحاسبة العمومية 1 
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 :مهامه -04/03

ر بالصرف المسؤول المباشر عن ضمان السير الحسن لوحدات القطاع العام عن طريق يعتبر الم 

 ية للعمليات المالية يختص بتنفيذ المراحل الدارا واتنفيذ ميزانية الهيئة العمومية المملف بتسييرها، فه

من اأماسند المر بالدفع من جانب النفقات،  وإصدا احيث يقوم بتنفيذ اجراءات اللتزام، التصفية 

ا.بالصرف بتنفيذ مرحلة الثبات والتصفية وتحرير سند المر بالتحصيل الأمرايقوم  راداراتيالإاجانب تنفيذ 

ــــــــع المر بالصرف بمهــــــــــــ، يضطلاق العامـــــــــاضافة للمهام الدارا ية المتعلقة بتسيير المرف ام محاسبية ـــــــــــــ

متعلقة بمسك محاسبة ادارا ية ذات طابع احصائي للإيرادارات والنفقات التي يقوم بها خلال السنة المالية 

ت التسجيل ، لان عمليااوالتي لا يترتب عنها قيودار محاسبية او مسك سجلات محاسبية وفق القيد المزداروج

، وفي هذا الطا  فان المر بالصرف وفق احمام االمحاسبي هي من اختصاص المحاسب العمومي حصريا

االمتعلق بتحديد اجراءات المحاسبة التي يمسكها المرون بالصرف  02/020المرسوم التنفيذ   قم 

لحساب الدارا   الذ  يتضمن ا بإعداداروالمحاسبون العموميون، يعتبر المر بالصرف ملزم في نهاية كل سنة 

ا:العناصر التية

ا.محاسبة الإيرادارات -

ا.محاسبة اللتزامات -

 .محاسبة اوامر الصرف -

 .بالصرف والأمر مبدأ الفصل بين مهام المحاسب العمومي  -03 

 والوظـــــــائفة ـــــــــالدارا ي الوظائفيقتض ي الفصل بين هام، دأــــــــلمبان عملية تنفيذ الموازنة تخضع  اااااااااااااااا

ـــحيث تنص الم (1).المحاسبية  ة على ــــــــــــــــق بالمحاسبة العموميـــــــالمتعل 12-09ون ــــــــــــمن القان (2)ا15اوا11اادارتين ـــــــــــــ

بين اطاتــــــــــــــــــبالصرف والمحاسب العمومي ،اذ يتم تقسيم المهام والسل الأمرايفتي ظوجوب الفصل بين وا

اا(3)هما لسلطة الخر ـــــــــــــــــدابة مزداروجة ومتبادارلة بينهما دارون ان يخضع احــــــــــــــــــالعونين بشمل يسمح بتحقيق  ق

                                                           
المفاهيم والقواعد والمراحل والاتجاهات الحديثة ،دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة : جمال لعمارة ، اساسيات الموازنة العامة للدولة  1

 .412، ص  3001،  4، طمصر

 
2
يجوز لأزواج  فتنص على أنه لا 92 ، اما المادة يفة المحاسب العموميتتنافى وظيفة الامر بالصرف مع وظ:  يلي على ما 99تنص المادة  

 .الامرين بالصرف بأي حال من الاحوال ان يكونوا محاسبين معينين لديهم
 

الى جهازين اداريين مختلفين، حيث يخضع الاول لسلطة الوزارة الوصية على الهيئة كل من الامر بالصرف والمحاسب العمومي يخضع  3

 .لتي يشرف على تسييرها ، في حين يخضع الثاني لسلطة وزارة المالية سواء كان معينا او معتمداا
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حيث تقسم المهام المسندة اليهما في اطا  تنفيذ الموازنة الى مرحلتين ،مرحلة ادارا ية يتكفل بها المر 

ـــة للنفــــــــــــــــبإجراءات اللتزام والتصفية وإصدا  سند المر بالدفع بالنسبقيام بالصرف من خلال ال اقاتــــ

، اما المرحلة الموالية للإيراداراتسند المر  بالتحصيل بالنسبة  وإصدا اثبات والتصفية والقيام بإجراءات ال

ا.النفقات وتحصيل اليرادارات فهي محاسبية ويتكفل بها المحاسب العمومي من خلال القيام بتسديد

التنافي الذ  اقره المشرع الجزائر  بين وظيفتي المر بالصرف والمحاسب العمومي، من  مبدأيهدف ااااااااا

االمحاسب العمومي)خلال تجريد العون المملف بحيازة وتداول المال العام  من سلطة اتخاذ القرا   (

اخاذ القرا  للتصرف في المال العام ، وتجريد العون المملف باتاللتصرف في المال االمر  بالصرف ) من (

 بإجراء، الى تقسيم المهام بين اعوان المحاسبة العمومية بشمل يسمح اسلطة حيازة وتداول هذا المال

بينهم لضمان التحكم في حسن تسيير المال العام وحمايته من اشمال الغش والختلاسات ، كما مراقبة 

، حيث تودارع السيولة المتاحة للمحاسبين العموميين في حساب اقيق وحدة الصندوقايسمح هذا المبدأ بتح

، اما المر بالصرف فانه يخضع لسلطة تنفيذية مختلفة لا يملك اواحد يسير من طرف الخزينة العمومية

في حالات استثنائية  إلااحساب الصندوق ولا يمكنه تداول الموال والقيم العمومية بصفة مباشرة 

ا(او  وكالات اليرادارات /وكالات النفقات و)ا(1)من وزا ة المالية عن طريق انشاء الوكالات الماليةايصبترخ

 

 المطلب الثاني

 تأهيل المحاسب العمومي ومبادئ المحاسبة العمومية التي يخضع لها

للمحاسب العمومي سنتطرق الى تأهيل المحاسب العمومي  أسس تجسيد مهنةوقصد التعمق في دار اسة 

ا(الفرع الثاني)المحاسب العمومي مجال  قابةوكذا (االأولاالفرع )االمتضمن بيان طرق تعيينه

 الفرع الاول 

 تأهيل المحاسب العمومي

يؤهل الشخص ليمون محاسبا عموميا بكيفيات تتماش ى مع وضعية الجهات الدارا ية التي سيما س اااااااااااا

 .مهامه بها ، ويصنف وفقا للمنصب الذ  يتولاه

                                                                                                                                                                                           

 
ة ، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في ،افاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولشلال زهير  1

العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير تخصص تسيير المنظمات  بومرداس ، جامعة محمد بوقرة ، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم 

 .445ص، 3042/3041التسيير ، 
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ابأنهمن قانون المحاسبة العمومية  00افقد جاء في المادارة يتم تعيين المحاسبين العموميين من ":

ا.قبل الوزير المملف بالمالية ويخضعون اساسا لسلطته

ا.يمكن اعتمادار بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المملف بالمالية

ا(1)"م عن طريق التنظيمتحددار كيفيات تعيين بعض المحاسبين العموميين او اعتماداره

يفهم من هذا النص ان صلاحية تعيين المحاسبين العموميين تعودار بصفة اساسية للوزير المملف 

، على ان يتم أخرىايمكن ان يعين المحاسبون العموميون من قبل هيئات  كاستثناءبالمالية، ولكن 

المتعلق  02/022التنفيذ   قم  اعتمادارهم من قبل الوزير المملف بالمالية، وهذا ما نص عليه المرسوم

الذ  تضمن الكيفية التي يتم وفقها التعيين والعتمادار من  واعتمادارهمبتعيين المحاسبيين العموميين 

طرف الوزير المملف بالمالية، حيث يعين هذا الخير المحاسبيين العموميين حسب الشروط القانونية 

ه المؤهل قانونا المحاسبين لدى بعض الجهات الخاصة بمل صنف من اصنافهم ، ويعتمد هو او ممثل

ا(2).الدارا ية 

اذا ان صلاحية تعيين المحاسبين العموميين تعودار للوزير المملف بالمالية، وهذا التعيين  فالصلا

دارو  الوزير  رابناءا على اقتراا من جهة اخرى ، واستثناء قد يقتصاأومن قبله قد يمون تعيينا مباشر 

اا.اعتمادار المحاسبين العموميين على المملف بالمالية

االتعيين المباشر -04 هو ذلك التعيين الذ  يجريه الوزير المملف بالمالية للمحاسبين العموميين بناءا :

يتولى تعيين محاسبي ، وهو بهذه الكيفية أخرىاعلى اختيا ه هو دارونما حاجة لاقتراا من أ  جهة ادارا ية 

  :بيانهم الدولة الأتي

ا.المركز  للخزينة العون المحاسب -

ا.امين الخزينة المركز ا -

ا.امين الخزينة الرئيس ي -

ا.امناء الخزينة في الولايات  -

ا.امناء الخزينة للبلديات -

اامناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الستشفائية الجامعية -

                                                           
 4421، ص 29ر .، ج50/34من القانون  21المادة  1

على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري ، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون محمد الصالح فنيش ، الرقابة   2

 .24ص  3044/3043بن يوسف بن خدة ، كلية الحقوق ، 04العام ، الجزائر ، جامعة الجزائر 
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ا.العون المحاسب الجامع للموازنات الملحقة -

ا.قابضو الضرائب -

ا.لدولةقابضو املاك ا -

ا.قابضو الجما ك -

ا(1).محافظو الرهونا -

 01/229يتم تعيين المحاسب العمومي على مستوى الخزينة الولائية وفقا للمرسوم التنفيذ  

المصالح الخا جية للخزينة وشروط ذ  يحددار قائمة المناصب العليا في ال 2001ما س  20المؤ خ في 

في هذا .اا2000ما س  10المؤ خ في  00/92: قمارسوم التنفيذ التعيين فيها وتصنيفها، والمعدل والمتمم بالم

ــــأمنيعين ’:يلي امن هذا المرسوم على ما 90الطا  تنص المادارة  ــــــــــــــــالخ اءــــــــــ ـــــــــــوص عليهـــــــــــــــــــــزينة للولاية المنصــــــــ م ـــ

سنوات من (ا91)على القل وخمس  لذين لهم  تبة مفتش  ئيس ي،من بين موظفي الخزينة ا 91في المادارة 

ا.’سنة من القدمية في مصالح الخزينة(ا21)القدمية بصفة وكيل مفوض ، او خمس عشرة 

بعد تعيين المحاسب العمومي او اعتماداره من قبل الوزير المملف بالمالية ، وأداراءه اليمين القانونية 

، يتم (من قانون المحاسبة العمومية 10المادارة )اعلى مسؤوليته المالية  ابواكتتفي حالة تعيينه لول مرة ، 

اتنصيب المحاسب العمومي في مهامه من طرف الوزير المملف بالمالية او ممثله  من القرا   90المادارة )

ا(2)(.اوالمتعلق بتنصيب وتسليم المهام للمحاسبين العموميين 2002جانفي  95الوزا   المؤ خ في 

شا ة هنا الى ان سلك محاسبي الدولة تدعم تد يجيا بكثير من النصوص التنظيمية ، تجد  الا

 02/210المعدل والمتمم للمرسوم  قم  1990جانفي  20المؤ خ في  90/09لاسيما المرسوم التنفيذ   قم 

موجب المتعلق بتنظيم المصالح الخا جية للخزينة وصلاحيتها وعملها، حيث تم ب 2002ما   22المؤ خ في 

منه جعل خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الستشفائية الجامعية من ضمن  91المادارة 

الضرائب، وجعلها كذلك خاضعة من حيث  لإدارا ةالمصالح الخا جية للخزينة، بعد ان كانت تابعة من قبل 

اتنص على انهمن نفس النص التي  90تصفيتها و قابتها لخزينة الولاية بمقتض ى المادارة  تملف الخزينة :

 ا:بالمهام التية

ا.تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الستشفائية الجامعية -

ا.مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الستشفائية الجامعية -

                                                           
1
 424 ص ،  سابق عمرج، محمد الصالح فنيش  

2
 .15محمد مسعي ، مرجع سابق ، ص  
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 لاحياتـــددارت التنظيم والصــــــح 1995مبر سبت 91الية في ــوتطبيقا لذلك صد ت قرا ات من وزير الماا

لمل من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية، المديريات الجهوية للخزينة وخزينة الولاية،كما نظمت خزائن 

البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الستشفائية الجامعية، من حيث تموينها وصلاحياتها ومعايير 

 .تصنيفها

معه القول بان اجزت شيئا من التوحيد بين مختلف حسابات التسيير، مما يمكنهذه القرا ات ان

 (1)هذه الحمام جميعها كونت خطوة نحو تشكيل سلك موحد للمحاسبين 

 :التعيين بناءا على اقتراح -03

الوزير المملف بالمالية يعين بناءا على اقتراا من الوزير المملف بالبريد  1991كان قبل سنة اا

ا:صلات السلكية واللاسلكية المحاسبين العموميين بصفاتهم التيةوالموا

 .د والمواصلات السلكية واللاسلكيةقابضو البري -

 (2). ؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -

 : التعيين او الاعتماد -02

عيين بعض تحددار كيفيات ت:امن قانون المحاسبة العمومية بانه 00/90جاء في نص المادارة 

اعتمادارهم عن طريق التنظيم، لهذا فان الوزير المملف بالمالية قد يعين بعض المحاسبين اأوالمحاسبين 

ا.ويكتفي باعتمادارهم فقط وفقا لما يقض ي به التنظيم المعمول به

حاسبين في المجلس الشعبي ، يعين او يعتمد العوان المافالوزير المملف بالمالية تبعا لهذه الكيفية

، وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الأمةوالمجلس الدستو   ومجلس المحاسبة،وطبعا مجلس طني الوا

الدارا   باستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية والتموين، بينما يقتصر دارو  الوزير المملف 

او القنصلية الجزائرية  المحاسبين لدى البعثات الدبلوماسية للأعوانبالمالية على العتمادار فقط بالنسبة 

في الخا ج، كما يعتمد هو او من يمثله محاسبين ثانويين اذا كان النص المتضمن انشاء المؤسسة يتوخى 

وجودار امرين بالصرف ثانويين كما هو الشأن في اعتمادار المحاسبين العاملين في المؤسسات التابعة للتربية 

المختص اقليميا ، وذلك بناءا على تفويض من الوزير والتموين الذ  يتم من قبل امين خزينة الولاية 

 (3)المملف بالمالية

                                                           
1
 . 22د، مرجع سابق ، ص سكوتي خال 

2
 . 423 ص، ، مرجع سابق محمد الصالح فنيش  

 .423، مرجع سابق، ص محمد الصالح فنيش  3
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 الفرع الثاني

 المحاسب العمومي مجال رقابة

والمؤسسات العمومية ذات  والإدارا اتيتواجد المحاسب العمومي على مستوى جميع الهيئات               

فقات العمومية بصفة شاملة، وتما س هذه الطابع الدارا   ، وذلك ليما س  قابة محاسبية على تنفيذ الن

الرقابة من طرفه قبل قيامه بعمليات الدفع للنفقات على جميع اجهزة الدولة وعلى جميع تصرفاتها 

المالية المتعلقة بتنفيذ هذه النفقات، فهي  قابة شاملة من حيث مجال تغطيتها للأجهزة، لان المحاسب 

وى جميع الدارا ات التابعة للدولة والمجلس الدستو   والمجلس  العمومي يتواجد كما سبق الذكر على مست

الشعبي الوطني ومجلس المة ومجلس المحاسبة والمصالح التي كانت لديها الميزانيات الملحقة والجماعات 

ا(1)الإدارا  االقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

اتمام تنفيذ ذه المستويات جميعها يرمي الى والهدف من تواجد المحاسب العمومي على ه               

العمليات المالية ووصفها ومراقبتها واطلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها، ومن ثمة فان مهامه من حيث 

المبدأ هي مهام مزداروجة، فهو من جهة اولى يعد من القائمين بتنفيذ النفقات العمومية ، ومن جهة ثانية 

ا.افيه بالتنفيذ، يما س الرقابة على هذه النفقاتوفي نفس الوقت الذ  يقوم 

 قابة  بأنهالهذا توصف الرقابة المما سة من طرف المحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية       

تجعل الفصل بين المهام التنفيذية والمهام مرافقة لعملية التنفيذ، وهذه الصفة اللصيقة للرقابة بالتنفيذ 

ا(2).العمومي امرا في غاية الصعوبة  الرقابية للمحاسب

ا

 

 

                                                           
المعدل والمتمم ،الذي يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون   4554سبتمبر  سنة  02مؤرخ في   54/242المرسوم التنفيذي  1

 . 03ها ومحتواها ، المادة بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفيات

 
 490، مرجع سابق، ص فنيش  محمد الصالح 2
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 ملخص الفصل الاول 

تم التطرق في هذا الفصل الى الطا  القانوني للمحاسب العمومي ، حيث تعرفنا على المحاسب ااااااااااااااا

، ات والنفقات وكذا عمليات الخزينةالعمومي الذ  يعتبر المملف بصفة  سمية بالتنفيذ الفعلي للإيرادار

لقوانين والنصوص التنظيمية التي حددارت ونظمت مهنة المحاسب العمومي وكيفية عمله ،بعد مرو ا با

ويقوم بالمراقبة المسبقة ذلك تم التعرف على المراقب المالي الذ  يمثل وزا ة المالية على مستوى الولاية 

ا،التأشيرة على اللتزامعلى النفقات التي يلتزم بها، كما تم التعرف على مهمته الساسية المتمثلة في وضع 

ا.وكذا طبيعة العلاقة بينه وبين المحاسب العمومي 

وتم التعرف على اصناف المحاسبين العموميين من حيث المهام ، ومن حيث المرافق العمومية ،              

ا.وكذلك تم التعرف على فئات اخرى من المحاسبين

ومي في تنفيذ النفقات وتحصيل اليرادارات وعلاقته ونظرا لخصوصية عمل المحاسب العم               

بالمر بالصرف ، لابد من التطرق الى المرين بالصرف وكيفية اعتمادارهم لدى المحاسبين العموميين والى 

ا.مبدأ الفصل بين المحاسبين العموميين والأمرين بالصرف 

المحاسب العمومي حتى يمون مؤهلا الحاطة بمل ما سبق وجب التفصيل في طرق تعيين وبعد              

في المحاسبة اللقيام بالدو  المنوط به بصفته احد العوان المملفين بتنفيذ الميزانية وهو  كيزة اساسية 

 ا.العمومية ، وكذلك مجال  قابته المما سة على تنفيذ مختلف ميزانيات الدولة والهيئات الدارا ية
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ا

 

 

 لفصل الثانيا

 للمحاسب العموميالوظيفي  الإطار 

ا

القانوني للمحاسب العمومي من حيث النصوص القانونية  الإطا ااإلىاالأولابعد التطرق في الفصل 

الوظيفي  الإطا ااإلىالتي تحكم مهنة المحاسب العمومي سنتطرق في الفصل الثاني  الأساسيةوالمبادارئ 

 الأولاحيث سنعرض في المبحث للمحاسب العمومي الذ  سنركز فيه على مما سة عمل المحاسب العمومي 

، وسنعرض في المبحث الثاني نوعية الرقابة المما سة من طرفه مهام والتزامات المحاسب العمومي وا

ا.اأعمالهمسؤولية المحاسب العمومي والرقابة الخا جية على 

ا
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 الأول المبحث 

 ونوعية الرقابة التي يمارسها    مهام والتزامات المحاسب العمومي و 

يمر بمراحل وإجراءات  أنبعد  إلاااإليهايحصل  أواينفق مبلغ مالي من خزينة الدولة  أنلا يمكن             ا

وهو المجسد في مهام   الإيرادارتحصيل  أواهذه الخطوات تتمثل في مرحلة دارفع النفقة  أخرامتعددارة و 

، وعليه سنتطرق في هذا المحاسب العمومي التي يلتزم بتنفيذها و ونوعية الرقابة المما سة من طرفه

، ونوعية الرقابة المما سة من طرف (الأول المطلب )مهام المحاسب العمومي والتزاماته  إلىالمبحث 

ا(.المطلب الثاني)االمحاسب العمومي 

 الأول المطلب 

 مهام والتزامات المحاسب العمومي

ابالصرف المتضمنة دارفع النفقات الأمرامن طرف  إليهالصادار   الوامرابيتكفل المحاسب العمومي ااااااااااااااا

بمجموعة من اللتزامات قصد التنفيذ السليم اويلتزم بمقابل ذلك الإيراداراتالعمومية وكذا تحصيل 

مهام المحاسب العمومي،  الأولاسنعرض في الفرع  عليهالهيئة العمومية المعنية، وا أوااالإدارا ةللميزانية 

ا.اوالفرع الثاني التزامات المحاسب العمومي

 الأول الفرع 

 مهام المحاسب العمومي

الرقـــابة عــــــلى تنفيـــذ العمليـــــات المــــــالية للـــــــدولة،  أعوانيعتبــــــــــر المحــــــــــــاسب العمومي عـــــــــــــونا من            ا

ــــه مكــــــــــــلف بتطبيــــــــــــــــــق الرقابة   الأمرا، فهو مطالب بالتحقق من مشروعية سندات ذ الميزانيةتنفيــــــــــ ناءأثلنـــ

اا.بالصرف و مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها قبل تنفيذها الأمراوسندات ابالتحصيل

ا
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من تنفيذ الميزانية، حيث يقوم بتنفيذ مرحلة  الأخيرةيتدخل المحاسب العمومي في المرحلة            

وتسديد النفقات المرخصة في الميزانية، ونتيجة لذلك يعتبر المحاسب العمومي العون  الإيراداراتاتحصيل

القيودار  بإجراءالمهام المرتبطة  إلىاإضافةوالقيم العمومية،  الأموالالمملف قانونا بحيازة وحراسة وتداول 

حساب التسيير  وإعدادار، هانية للعمليات التي يقوم بتنفيذالمحاسبية ومسك السجلات المحاسبية القانوا

العمليات  إثباتالمحددارة قانونا لدى مجلس المحاسبة، والمحافظة على وثائق  الآجالفي  وإيداعهسنويا 

ا.المالية والمستندات والسجلات المحاسبية لجميع العمليات التي يقوم بها

المتعلقة بمراقبة تنفيذ الميزانية، لان يمكن التمييز بين المهام المحاسبية والمهام  الإطا اوفي هذا               

لا تعتبر عمليات تحويلات مالية بسيطة بل تخضع لشروط  الإيراداراتتحصيل  أواعملية تسديد النفقات 

فان  الإيراداراتمن جانب تنفيذ  أماتنظيمية يجب التحقق من توفرها قبل تنفيذها،  إجراءاتقانونية و 

التحصيل القانونية ،  إجراءاتشخصية والمالية عن اتخاذ المحاسب العمومي يتكفل تحت مسؤوليته ال

تحقق ياأنبالصرف، وذلك بعد  الأمرابالتحصيل المحر ة من طرف  الأمراسندات  استلاممن تا يخ  ابتداء

ا.الإيراداراتالمعمول بها بتحصيل  والأنظمةمرخص له بموجب القوانين  الأخيرابان هذا 

 إجراءاتمن بين مهام المحاسب العمومي متابعة تطبيق  أن، المجالالإشا ة في هذا وتجد                 

، ولا يعتبر  الإجبا   للإيرادارات العموميةالقانونية للتحصيل  الأدارواتالتحصيل بالتراض ي، ثم استعمال 

ا.اااااعند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها أواالمرتكبة في تحديد الوعاء  الأخطاءمسؤولا عن 

 الإيراداراتن المحاسب العمومي يختص بمراقبة وتنفيذ عمليات تحصيل إوبناء على ما سبق ف ااااااااااااا

، عن طريق التحقق من مشروعية العمليات ن حيث الشمل وليس من حيث المضموناوتنفيذ النفقات م

ر المال يتدخل في مجال حسن تسيي أن، دارون ومطابقتها للقوانين المعمول بها المالية على الوثائق المحاسبية

ا.بالصرف الأمراالعام الذ  هو من اختصاص 

المتعلق بالمحاسبة العمومية فانه يعد محاسبا عموميا  09/12من القانون  00وبحسب المادارة               

ا29في المادارتين  إليها، فضلا عن العمليات المشا  الأحمام ، كل شخص يعين قانونا للقيامفي مفهوم هذه 

ا:صيل و الدفع، بالعمليات التاليةالمتعلقة بالتح 11و

ا.ودارفع النفقات الإيراداراتتحصيل  -

ا
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ا.الموادار المملف بها وحفظها أوااالأشياءااأوالقيم  أواالسندات  أوااالأموالضمان حراسة  -

ا.والسندات والقيم والممتلمات والعائدات والموادار الأموالتداول  -

ا.حركة حسابات الموجودارات -

 إلغاءاتذلك، يجب على المحاسب العمومي على الصعيد المادار ، مراقبة صحة وفضلا عن              

ا.(1)والتسويات ، وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها  الإيراداراتسندات 

ا:(2)يليايتحقق مما أننفقة،  أيةكما يجب عليه قبل قبول                    

االمعمول بها والأنظمةن مطابقة العملية مع القواني -

ا.االمفوض له أوابالصرف  الأمراصفة  -

ا.شرعية عمليات تصفية النفقات -

ا.توفر العتمادارات -

ا.محل معا ضة أنهااأو، أجالهاالديون لم تسقط  أنا-

ا.الطابع البرائي للنفقة -

ا.المعمول بها والأنظمةعمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين  تأشيراتا-

ا.برائيالصحة القانونية للمكسب الا -

هذه المهام وبالنسبة للمحاسب العمومي على مستوى خزينة الولاية، فله مجموعة من  إلىاإضافة

ا:يلياتتمثل في مااالمهام

ا.العمليات التي يقوم بها قابضو الضرائب والجما ك وأملاك الدولة والمحافظة العقا ية إدارماج مراقبة وا -ا

ا.ميين الموجودارين على تراب الولايةتنسيق وتنشيط ومراقبة كل المحاسبين العموا -

                                                           
 مؤرخة  29، المتعلق بالمحاسبة العمومية ، الجريدة الرسمية رقم 49/09/4550المؤرخ في  ،50/34من القانون  29المادة  1

 .49/09/4550في 

 
2
 .من نفس القانون  22المادة  
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ا.الإدارا  اعلى عمليات اعتمادار المحاسبين العموميين لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع  الإشرافا-

ا.السهر على تنفيذ ميزانية الدولة والولاية -

ا.االأداراءين مستوى سوضع الوثائق والنصوص القانونية في متناول الموظفين لتح -

ا.يك والصندوقابة لسير العمل في شباالمعاينة اليومي -

ا.السهر على معالجة المسائل ذات الطابع التقني على مستوى المماتب -

ا.الأموالالتحقق الدو   والوقوف الشخص ي على  -

من طرف  ؤساء  إليهالمعاينة الشخصية يعتمد على عروض الحال المقدمة  إلىبالإضافة                

ا.قصد مناقشتها ومعالجتهاالمماتب عن سير المصلحة 

ـــابعها  أمينمهـــــــــــــــــــــــام ومسؤوليات  أهميةتكمن            خزينة الـــــــــــــــــــولاية في تعددارها وتنوعها وكـــــــــــــذلك في طــــــــــــ

ا.(1)الحساس

م بعمليات كثيرة تجمع بين المحاسب العمومي مخول للقيا أنمن خلال هذه المهام المتعددارة يتضح 

ا.وتداولها الأموالودارفع النفقات وكذا حراسة  الإيراداراتتحصيل 

ا

 الفرع الثاني 

االتزامات المحاسب العمومي

المحاسب العمومي هو قبل كل ش يء موظف عمومي ، وبهذه الصفة فهو يخضع للالتزامات                 

 إلىاإضافةالخاص بسلكه،  الأساس يلعمومية، وفي القانون العام للوظيفة ا الأساس يالمقر ة في القانون 

ذلك، فهو يخضع لجملة من اللتزامات الخاصة بمما سة مهامه كمحاسب عمومي والتي نوجزها في 

ا.النقاط التالية

                                                           
 44سكوتي خالد، مرجع سابق ، ص  1
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 :تسلم المهام -04ااا

يجب توقيعه  يترتب على التنصيب الرسمي للمحاسب العمومي تحرير محضر تسليم المهام ، الذ              

ا.حضو يا من قبل المحاسب المباشر لمهامه والمحاسب المنتهية مهامه

يبين هذا المحضر تسلم المحاسب المباشر لمهامه وكذا للنقودار العينية والقيم المختلفة وعناصر               

ة عامة الجردار للمصلحة المحاسبية، كما يرفق ببيان موجز لبواقي التحصيل وبواقي الدفع، وبموازن

ا.للعمليات المالية

لعملية تسليم المهام هذه في تحديد مدى مسؤولية المحاسب الجديد  الأساسيةاالأهميةوتكمن            

عن تسيير سلفه، لكن في الواقع هناك العديد من العمليات التي تدخل ضمن مجال تسيير المحاسب 

االمنتهية مهامه  اولاسيما بواقي الدفع والتحصيل) مر بعد تنصيب المحاسب الجديد الذ  يتكفل وتست(

اعتراض بشان هذه العمليات  أواأ  تحفظ  إبداءالحق في  الأخيرابإنجازها ، وعليه فان القانون يخول لهذا 

ا.(1)يصبح مسؤولا شخصيا وماليا عن انجازها أنتسلم المهام ، قبل  أثناء

ن طرف الوزير المملف بالمالية ابتداء قابلة للتمديد م أشهراوعمليا للمحاسب الجديد مهلة ثلاثة ا

تحفظــــــــــــــــاته  أواااعتراضه وإبداء، ات سلفه المستمرة في نطاق تسييرهمن تا يخ تسلم مهامه للتحقيق في عملي

جانفي سنة  95ـؤ خ في من الــــــــــــقرا  الوزا   المــــــــــــ 29المادارة )عليها ، عند ألاقتضاء قبل التكفـــــــــــل بها نهائيا 

ا(2)(.المتعلق بتنصيب وتسليم المهام للمحاسبين العموميين  2002

كثيرا ما يضرب عنها الصفح، فبالنسبة لتعيين  الإجراءاتهذه  أنالملاحظ في الواقع هو  أنغير ا

العموميين  اعتمادارهم من قبل الوزير المملف بالمالية، هناك العديد من المحاسبين أواالمحاسبين العموميين 

، المعينين لفترة قد المصالح الخا جية لوزا ة الماليةالذين يتم مجردار تمليفهم بالتسيير من طرف مسؤولي 

المحاسبون لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع  الأعواناأوقابضو البلديات )تمتد لبضع سنوات 

رسمي وتسليم للمهام بدون تنصيب اعتمادارهم ،  أوايتقر  تعيينهم  أن، قبل (على سبيل المثال الإدارا  ا

ن كثير من المحاسبين لا يعلمون حتى بخضوعهم لهذا إاليمين، ف أداءفيما يخص  أمابطبيعة الحال، 

 (3). الإجراء

                                                           

1
 50/34من القانون  14المادة  
 

2
 22سكوتي خالد، مرجع سابق، ص  
 

3
 94، مرجع سابق، ص محمد مسعي 
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 :الحسابات لدى مجلس المحاسبة إيداع -03

ند انتهاء مهامهم ، بايداع حسابات المحاسبون العموميون ملزمون بعد نهاية كل سنة مالية او عا

المادارة )لمراجعتها والبت في مسؤوليتهم عن التسيير  المراقب  (1)تسييرهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة 

ا(2)(.ااالأمروما بعدها من نفس  10

 :الالتزام بفتح حساب بريدي جاري  -02

ولا يتطلب هذا  (3)الشخص ي  يلتزم المحاسب العمومي بفتح حساب بريد  جا   بصفته لا باسمه 

هذا الحساب  أصولاتمون  أنمن الموجودارات فيه، ولا يمكن  أدارنىأ  مبلغ  أواضمان  إيداعالحساب أ  

الرقابة المؤهلة لتفتيش المحاسبين  لجهزةاعتراض ، ويمكن  أواالجا   البريد  المفتوا موضوع حجز 

ا.مليات الوا دارة عليهمجانا على بيان الرصيد وبيان الع ايحصلوا أنالعموميين 

ــــلات المخالفة لحمام وأخيرا لا يمكــــــــــــــــــــن للأاااااااااااا ـــــــــ احمام التنظيمية المتخذة تطبيقا لقانون البريــــــــــــد والمواصـــــــــ

ا(4).تطبق على الحسابات الجا ية البريدية للمحاسبين العموميين أنهذا المرسوم 

 :لتزام باكتتاب تامين على المسؤولية الماليةالا -01

يقوم قبل تسلمه وظائفه باكتتاب تامين يخصه شخصيا،  أنالمشرع المحاسب العمومي  ألزمااااااااااااا

ااالمتعلق 09/12من القانون  00، والمرتبطة بالمهام المحددارة في المادارة يضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهوا

                                                           
1
 .32/02/4559، المؤرخة في 25المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية عدد  59/30من الامر رقم  20المادة  
 

 93، مرجع سابق، ص محمد مسعي 2

3
المتعلق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين  4553جانفي سنة  42خ في المؤر  53/32المرسوم التنفيذي رقم  

 .33/04/4553المؤرخة في  09الجريدة الرسمية رقم  والوكلاء الاداريين ،
 

 .410، مرجع سابق، ص محمد الصالح فنيش 4
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يغطي هذا التامين مسؤولية المحاسبين المالية، سواء مايتعلق منها بفعلهم  ،(1)المحاسبة العمومية 

ا:، واكتتاب هذا التامين يمونا(2)بفعل الغير  أمشخصيا 

ا.بعقد تامين فردار  يكتتب لدى هيئة تامين إماا-

ا(3).جمعية تعاضدية لمحاسبين عموميين إلىوإما بالانضمام  -

 :يةالالتزام بمسك الدفاتر المحاسب -09  

اوعة متماملة من الدفاتر و السجلات المحاسبيةـــــــــالمحاسب العمومي في الجزائر بمسك مجميلـــــــــــــــــــتزم    

، وبالتالي القوائم المالية الحمومية أساسهاللمعلومات الفعلية التي تعد على  الأساس يوالتي تعتبر المصد  

 تسمح بتقديم بيانات وتقا ير مالية ذات جودارة عالية تساعـــــــــــد نهافإكانت المجموعة المستندية متطو ة  إذا
ا(4).المامل والدقيق عن نتائج النشاط الحمومي الإفصااعلى تحقيق 

قواعد صا مة على  إلىاأنواعهاتخضع عملية مسك السجلات المحاسبة بمختلف  الإطا اوفي هذا ا

ا:الآتيةيصها في العناصر المحاسبين العموميين احترامها والتي يمكن تلخ

ا.النفقات والإيرادارات لمدة عشر سنوات إثباتتحفظ سجلات المحاسبة ووثائق  -

ا.المملفة بتسييرها الإدارا ةتمون صفحات سجلات المحاسبة مرقمة بأ قام متسلسلة ومختومة بختم  -

ا.اتجنب المحو والشطب -

ا.لمسؤول على مسك هذه السجلاتالعملية بختم وتوقيع الموظف ا إثباتعند التصحيح يجب  -

                                                           

الذي يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين  4554سنة   سبتمبر  02المؤرخ في  54/243: من المرسوم التنفيذي رقم 49المادة  1

 12،الجريدة الرسمية رقم العموميين ، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تامين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين

 . 49/05/4554المؤرخة في 

2
 .، المرسوم التنفيذي نفسه 42و42المواد  

3
 .م التنفيذي نفسهنفس المواد ، المرسو  

 425شلال زهير ، مرجع سابق، ص  4
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 الإيراداراتبطاقة  أوابان المحاسب العمومي يعتمد على استعمال بطاقة النفقات  الإشا ةوتجد  ا

أ  قيد محاسبي للعمليات المالية للدولة، وذلك حسب طبيعة العملية التي يقوم بتنفيذها ،  إجراءعند 

ا.المدينة أواقيودار المحاسبية للحسابات الدائنة ال لإثباتاالأساسيةاالأدارواتحيث تعتبر هذه البطاقات 

القيد المزداروج فان أ  قيد محاسبي للحسابات الدائنة يتطلب استعمال بطاقة  لمبدأوتطبيقا ا

،مع ت بواسطة القيد في بطاقة النفقاتيثب الأقل، مقابل قيد محاسبي لحساب مدين على الإيرادارات

عرض مبر ات العملية مصادارق عليها من  إلىاإضافةعملية، ال إجراءالحسابات وتا يخ  أ قامضرو ة بيان 

الدليل المادار  للقيودار المحاسبية التي  الأخيرة، حيث تعتبر هذه ون المملف بتنفيذ القيد المحاسبيطرف الع

ضمن حساب التسيير الذ  يقوم  إدار اجهاالعمليات المالية التي يتم  إثباتتمون مرفقة بوثائق  أنيجب 

ا.الرئيس ي بإعداداره المحاسب

ة في تفي القيودار المحاسبية المثب أخطاءمن ا تماب  التأكد، انه في حالة في هذا المجال الإشا ةوتجد  ا

السجلات المحاسبية يستعين المحاسب العمومي بمستند محاسبي خاص، وهو بطاقة التسوية التي يتم 

تعلقة القيودار المحاسبية المعن طريق عكس  الخطأالقيد المحاسبي وتصحيح  إلغاءاستعمالها من اجل 

بطاقة التسوية يعد استثناء للقيودار  إجراءاستعمال  إلىاللجوء  أن، حيث بالقيودار المحاسبية الخاطئة

اوية ـــــــــــــــــــــادارقة على بطاقة التســــــــــــالمحاسبية يتطلب تأشيرة المحاسب العمومي الرئيس ي المملف بالتدقيق والمص

اا.الأصليةالقيودار المحاسبية  إلغاءاأسبابامرفوقة بتبرير

، يعتمد نظام المحاسبة العمومية في الجزائر على مجموعة من الدفاتر والسجلات الإطا وفي هذا ا

ا:المحاسبية التالية

ا.الإيراداراتسجل  -

ا.سجل النفقات -

ا(.سجل الصندوق المركز ا)الدفتر اليومي المكتبي -

ا.دارفتر الصموك البريدية -

ا.صموك الخزينةدارفتر  -

ا.سجل الحسابات خا ج الميزانية -
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  :الإيراداتسجل  -09/04

اإجمالياليوم ، وكذا  إيراداراتيفتح المحاسب العمومي سجلا خاص بالنفقات يسجل فيه جميع 

ا.تسجيل وفق  قم القسيمة وتا يخها أخرااإلىجانفي  أولامن  الإيرادارات

 :النفقاتسجل  -09/03

التي يفتح بها هذا السجل حسب ما يراه مناسبا، لتسهيل عملية للمحاسب العمومي الحرية  

سجل فيها الرقم التسلسلي ياأعمدةاإلىيتم فتحه بتقسيم صفحات الدفتر امتابعة النفقات بحيث عادارة ما

ا.وتا يخ ومبلغ الحوالة وتفاصيلها حسب ابواب الميزانية 

 أولاالنفقات من  إجمالييوم وكذا نفقات ال إجماليفي كونه يسمح بالتعرف على  أهميتهوتكمن ا

ا(.الباب ، الفصل ، المادارة ، الفقرة )تسجيل ، وكل هذا مفصل حسب  أخرااإلىجانفي 

  :سجل الصندوق المركزي  أو الدفتر اليومي المكتبي  -09/02

المعبرة االمرأةيعتبر هذا السجل من السجلات المهمة التي يمسكها المحاسب العمومي فهو يعتبر 

جانفي  أولااليومية وكذا من  والإيراداراتيدون فيه حركة النفقات  لنهلعمل المحاسب العمومي والشافية 

، ب البريد المالية التي تؤخذ من دارفتر الخزينة ودارفتر الحسا الأ صدةذلك  إلىاإضافة، تسجيل آخرااإلى

نت، كما يسمح في كونه يعطي الوضعية الشاملة للحالة المالية للمؤسسة في أ  لحظة كا أهميتهوتكمن 

من الصحة التقنية للتسجيلات المحاسبية التي تمت على مستوى مصلحته  بالتأكدللمحاسب العمومي 

ا.خلال اليوم

 :دفتر الصكوك البريدية -09/01

ــــــــــــلامها عن طريق الحساب البريـــــــــــــ  ـــــــــــــل فيه كل المبالغ التي تم استـــــ ـــــــد  الجا   مع بيان تسجــــــــــــــ ــــــــ

تا يخها واسم الطرف الذ  قام بدفعها ، وكذا جميع مبالغ الصموك المحولة عن طريق البريـــــد بتفاصيلها  

ــــــــــلاله المحـــــــــــاسب حركة  في حسابه البريد  الخاص  والالأمأ  باختصــــــــــــا  هو سجـــــــــــل يتابـــــــــــــــــــع من خـــــــــــ

ا.بالمؤسسة

  :دفتر صكوك الخزينة -09/09

، غير انه في هذا الدفتر يتابع المحاسب ـــــــــــــد بعيــــــــــــدحــ إلىيشبه هذا الدفتر دارفتر الصموك البريدية 

ا.في حسابه لدى الخزينة ، ويدونها بالتفصيل الأموالالعمومي حركة 

ا
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 :بات خارج الميزانيةالحساسجل  -09/02

لدى  أواتدون فيه جميع المبالغ والعوائد التي يتلقاها المحاسب العمومي في حسابه البريد   

تلقاها بخطأ منه  أوا، أصحابهااإلىفيردارها  الخطأ، سواء تلقاها عن طريق خزينة وليس لها علاقة بالميزانيةال

اءات مخالفة للإجراءات السابق ذكرها في مستحقيها بإجرا إلىو دار هذه المبالغ  هئخطفيقوم بتصحيح 

ا(.بدون حوالة دارفع، وبدون تأشيرة  للمراقب المالي)عملية تسديد النفقات 

ا

 المطلب الثاني

 نوعية الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي

 مراالأالتحديد نوعية الرقابة المما سة من قبل المحاسب العمومي على التصرفات المالية التي يجريها 

 إجراءات، وتوضيح (االأولاالفرع )ابالصرف، لابد من التعرف على العناصر التي تنصب عليها وبيان طبيعتها

ا(.الفرع الثاني )ادارفع النفقة وتسويتها 

 الأول الفرع 

اموضوع الرقابة الممارسة من قبل المحاسب العمومي

ي تنصب عليها ، وبالرجوع الى يشمل موضوع الرقابة التي يما سها المحاسب العمومي، العناصر التا

المتعلق بالمحاسبة العمومية ،نجد انه يتعين على المحاسب  09/12من القانون  05تقض ي به المادارة 

ا:الآتيةيتحقق من العناصر  أننفقة  ليةالعمومي قبل قبوله 

ا

 :مطابقة العملية للقوانين والأنظمة المعمول بها -04

العملية المالية المتمثلة في تنفيذ  أنالمعمول بها، تعني  نظمةوالأامطابقة العملية للقوانين  إن 

للمحاسب العمومي، هي عملية تتطابق مع جميع  فبالصرا الأمرابدفعها من طرف  الأمراالنفقة التي صد  

، عنصر المطابقة هذا أنالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في المجال المالي والمحاسبي، مما يعني 

 أجزاءلا تزيد عن كونها  لنها، الأخرىاالعناصر  يةأم الواسع، كما و دار في النص ، يحتو  على بهذا المفهوا
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محتواة فيها ، وبالتالي فان  قابة المحاسب العمومي لهذا العنصر بمل ما يتضمنه من معنى ، تعد  قابة 

اا(1)ا.الأخرىالمافة العناصر 

 :المفوض له أو بالصرف  الأمر صفة  -03

من يفوضه لغرض  أوابالصرف  الأمراالمحاسب العمومي في هذا الخصوص على صفة تنصب  قابة  

ا.بالدفع الأمرا

،  أخرايفحص أ  شرط  أن قابي يلتزم به المحاسب العمومي في البداية قبل  إجراءويعتبر كأول              

بالصرف لدى  الأمرينادار يجب اعتم"اامن قانون المحاسبة العمومية التي جاء فيها  10المادارة  أكدتهوهذا ما 

اوالنفقات الذين يأمرون بتنفيذها  بالإيراداراتالمحاسبين العموميين المملفين   الآمرونيعتمد  أنأ  ...."

 يأمرونالمفوضين عنهم لدى المحاسبين العموميين المملفين بالإيرادارات والنفقات التي  أوابالصرف 

ا.االأخيرنموذج لتوقيع هذا  ستلامابالصرف عبر  الآمرااعبتنفيذها، مع التعرف على توقي

  :شرعية عمليات تصفية النفقات -02

، مصطلح شرعية وهنا يعني  09/12من القانون  05استعمل المشرع في النص العربي من المادارة              

يرجح  الأساسصحة عمليات تصفية النفقات ولا يعني شرعيتها ، وعلى هذا  أوابها المشرع الجزائر  نظامية 

بان المشرع يقصد بان يراقب المحاسب العمومي مدى نظامية وصحة عمليات تصفية النفقات العمومية 

ا(2).ادارون شرعيتها

  :توفر الاعتمادات -01

 اتادارــــــــــــــــــر العتمـــــــــــــــــــد من توفـــــــــيتأك أنقبل صرف أ  نفقة من قبل المحاسب العمومي يجب عليه 

بالصرف، والهدف من و اء  الآمرابها  أمرافي مدونة الميزانية، ومن كفايتها لصرف هذه النفقة التي االمخصصة

 .ذلك احترام مدونات الميزانيات وعدم تجاوز العتمادارات المرخص بها

  :محل معارضة  أنها أوالديون لم تسقط  أجال أن - 09

ــــعات الدين يسقط نهائيا عن أنمن المبادارئ القانونية المقر ة  ــــــــــــــتق إذاق المدين ــــــــــــــــ اعس الدائن ـــــــــــــــــــــ

النصوص القانونية، لذلك يشتط المشرع لصحة الوفاء اددارهـــــــــــــــــولم يطالب به خلال مدة زمنية وفقا لما تح

                                                           

 .492محمد الصالح فنيش،مرجع سابق ، ص  1

 .491، ص  المرجع نفسه 2
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لك حيث نص على انه يتعين على القانونية المحددارة لذ الآجاليتم ضمن  أنبالدين المترتب على الدولة 

ا.لم تسقط بالتقادارم أجالهااأنيتأكد من  أننفقة ودارفع مبلغها  أيةالمحاسب العمومي قبل قبوله 

يمون الدين المتمثل في مبلغ النفقة محل معا ضة من طرف الغير، كما  ألااوفضلا عن ذلك يجب 

ا ضته في الوفاء بين يد  المحاسب العمومي لو كان الدائن للدولة هو نفسه مدين للغير وقدم هذا الغير مع

بان لا  الأخيرا، فانه في هذه الحالة يتعين على هذا الدفع أواالذ  لم يؤشر بعد على المعاملة بالمخالصة 

(1)يقوم بعملية الدفع
 

  :الطابع الابرائي للنفقة – 02

، كذلك يجب على بلغالمدينة من هذا الم الإدارا يةذمة الجهة  إبراءدارفع مبلغ النفقة يؤدار  الى 

بالصرف على حوالة الدفع بان يمون مؤهلا  الأمرامن هوية الدائن الذ  يعينه  يتأكداأنالمحاسب العمومي 

 .الغلط  أواللاستفادارة من الدفع بشمل لا يدع مجالا للبس 

  :لعملية المراقبة الإجباريةالتأشيرات  – 02

من  يتأكد أنب على المحاسب العمومي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها بحيث يج

ا:، وهذه التأشيرات تتمثل في وجودارها

ا.تأشيرة المراقب المالي على وثيقة اللتزام بالنفقة -

ا(.سند طلب)اتأشيرته على الوثيقة الملتزم بها  -

ا.تأشيرة لجنة الصفقات العمومية  -

 :الصحة القانونية للمكسب الابرائي – 09

يتأكد من الصحة  أننية للمكسب البرائي ،  انه على المحاسب العمومي يقصد بالصحة القانوا 

دارفع مبلغ النفقة يبرئ  أنالقانونية للمكسب البرائي الناتج عن دارفع مبلغ النفقة، ولا يكتفي بالتأكد من 

اا.المدينة الإدارا يةذمة الجهة 

 الفرع الثاني

 يعدم دفع النفقة من قبل المحاسب العموم أو دفع  إجراءات

                                                           

1 Michel lascomb, xavier vandendriessche, les finances publiques , 2e edit ,DALLOZ- paris. 1996.p132. 
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 أولاادارفع النفقة هي العملية المالية التي يقوم بها المحاسب العمومي وهو بهذا الصددار فقد يدفع ا

يسخره في حالات، ويمتنع عليه ذلك في حالات  أنيدفع النفقة، وعند عدم الدفع يمكن للامر بالصرف 

ا.ة يراعى احترامهاقانوني أجالتتم ضمن  أنعملية دارفع النفقة بغرض تسويتها نهائيا يجب  أنثم  أخرىا

 :دفع النفقة -04

يتلقى المر بصرف النفقة من قبل المر بالصرف، يقوم  عندمااالمحاسب العمومي أناالأصل 

المحاسب   أىاوإذاالمعمول بها ،  والأنظمةبصرفها طالما كان المر بالصرف موافقا لما تنص القوانين 

خطأ في )االثبــــــــــــــوتية  الأو اقمحاسبي يخص  أأ  خط أوانقص في وثائق هذه النفقة  أواالعمومي أ  تعديل 

يحر   فض مؤقت بشان النفقة الى حين  أنيحق له ...(اسندات الطلب  أواالفواتير   أوامبالغ الحوالت 

ا.تصحيح هذا الخطأ ، وهو اجراء عادار  معمول به ولا يعتبر امتناع عن دارفع النفقة 

  :دفع النفقةالامتناع عن  -03ا

في الوثائق الثبوتية  أوااالأوامرلاحظ خللا في هذه  إذايمكن للمحاسب العمومي عن دارفع النفقة 

يحر  بشأنها  فضا نهائيا ويمتنع عن  أنالمرفقة كعدم مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها يحق له 

ا.دارفعها 

ب العمومي بحسب المادارة في هذه الحالة يحق للامر بالصرف ان يلجا الى اجراءات التسخير للمحاس

ا.المتعلق بالمحاسبة العمومية 09/12من القانون  01

تم التطرق لإجراءات تسخير  المحاسبين العموميين من طرف المرين بالصرف وكذا سيوللإشا ة 

لاحقا في الفرع المخصص للضمانات  المعللة لذلك الأسبابحالات امتناعهم عن المتثال للتسخير و 

 .ة المحاسب العموميالمكرسة لحماي

 المبحث الثاني

 أعمالهمسؤولية المحاسب العمومي والرقابة الخارجية على 

نظرا للمهام المتعددار والتي لها اثر بالغ في تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية والدو  الذ  يلعبه  

تطرق في هذا المبحث في تنفيذ هذه الميزانيات وجب ال الأخيراالمحاسب العمومي في ذالك ، وبصفته الحلقة 

 أعمالوهيئات الرقابة الخا جية على  الأولامسؤولية المحاسب العمومي وكذا حمايته في المطلب  إلى

ا.االمحاسب العمومي في المطلب الثاني
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 الأول المطلب 

امسؤولية المحاسب العمومي

لسلطته وبالتالي فهم تحت يتم تعيين المحاسبين العموميين بمعرفة وزير المالية ويخضعون                 

 أيه  أوايكتفي الوزير باعتمادار تعيين المحاسبين فقط كأن يضع تأشيراته  الأحيانحمايته كذلك وفي بعض 

، يعتبر المحاسبون العموميون أعمالهمالموافق على قرا  التعيين، ومهما كان المنصب الذ  يباشرون فيه 

 الأساسحقوق المالية التي تحت تصرفهم،وعلى هذا وال الأموالمسؤولون مسؤولية مالية وشخصية عن 

الضمانات المكرسة  إلىطبيعة مسؤولية المحاسب العمومي، وفي الفرع الثاني  إلىاالأولاسنتطرق في الفرع 

 .لحمايته

 الأول الفرع 

 طبيعة مسؤولية المحاسب العمومي

 أن،  غم م المملف بهاتتوافق مع طبعة المهايتميز المحاسب العمومي بمسؤولية ذات طابع خاص  

ــــــــمم أثناءالمشرع قدم له الحماية الماملة  ــــــــا سة مهامـــــــــــــــــ قبل صـــــــــــــــــــرف  الأخيرااانالأمام ـــــانه يعتبر صم إلااه ـــــــــــــــــ

نها ــــــــــــــعا، والذ  ينتجشخصية ومالية بأنهاتوصف مسؤولية المحاسب العمومي  لهذا السبب، المال العام

ضرو ة تعويض الضر  الذ  لحق بالخزينة العمومية من ماله الخاص في حالة التأكد من ا تمابه 

يتعين على )، حيث بها للعمليات التي قام بتنفيذها لمخالفات صريحة للقوانين والتنظيمات المعمولا

ي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يغطي بأمواله الخاصة أ  عجز مال أنالمحاسب العمومي 

ا.(1)(ايتحمله

لذلك تحددار مسؤولية المحاسب العمومي تبعا للالتزامات الملقاة على عاتقه بالقيام بالمهام المسندة  

  .الذين يعملون تحت سلطته الأعوانمسؤوليته على  إلىإليه بالإضافة 

  :المسؤولية المالية -04

المحاسب مسؤول  أنيحة في تطبيق المسؤولية النقدية ، حيث صرا 09/12من القانون  01المادارة 

، وليس بإممانه الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذ  سببه أواوالقيم الضائعة  الأموالعلى تعويض 

                                                           

1
 .المتعلق بالمحاسبة العمومية 49/09/4550المؤرخ في  50/34من القانون  92المادة  
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 إثباتفبمجردار وجودار خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة، وغالبا ما يمون  الإجراءاتيصلح  أن

ا.المحاسب العمومي نفسه حالة العجز من طرف

اا:المسؤولية الشخصيةا-03

فان المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ  09/12من القانون  01حسب المادارة  

المحاسب العمومي محل عقوبات جزائية تتراوا بين الغرامة المالية وسحب  أنالعمليات المالية بمعنى 

التنظيمية  أواراقبة من وجودار مخالفة صريحة للقواعد القانونية تحققت هيئات الم إذاالعتمادار في حالة ما 

ــــمومية ألحقتالمتعلقة بتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية التي   الإخلالدارون ، ضر  بالخزينة العـــــــــــــ

 مةوالأنظبموجب القوانين  إليهوهذه المسؤولية الشخصية مرتبطة بالمهام المسندة  الإدارا يةبالعقوبات 

ا:يليامن قانون المحاسبة العمومية التي تتمثل فيما 00المعمول بها ولا سيما المادارة 

ا

ا.الإيراداراتتحصيل  -

ا.دارفع النفقات -

ا.والموادار المملف بحفظها الأشياءاأوالقيم  أواالسندات  آوااالأموالضمان حراسة  -

ا.والسندات والقيم والممتلمات والعائدات والموادار الأموالتداول  -

ا.حركة حسابات الموجوداراتا-

ا.االمحافظة على السجلات المحاسبية والوثائق الثبوتية إلىاإضافةا

اا:التابعين لهم الأعوانعن المسؤولية ا-02

جميع عمليات القسم الذ  يديره، منذ  إلىتمتد المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي اااااااااااا

التابعين له، الذين  الأعواناأعمال، وتصل مبدئيا الى المسؤولية عن همهام إنهاءتا يخ  إلىتا يخ تنصيبه 

تمون  أن، 09/12من القانون  09فرضت المادارة ، واو قابته في المصلحة التي يديرها يعملون تحت سلطته

ا.المسؤولية تضامنية بين المحاسب العمومي والعوان الموضوعين تحت سلطته

 :الجزائية المهنية والمسؤوليةالمسؤولية ا-01

تطبق عليه  فإنهاالمحاسب العمومي موظف لدى هيئة عمومية  أن، وبما سبق ذكره ما إلىبالإضافة اا

المتعلق بالوظيفة العمومية في حالة ا تمابه للأخطاء المهنية المنصوص عليها في هذا  90/ا95االأمراأحمام
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امخالفة، جنحة ، جناية )، وكذا قيام مسؤوليته الجزائية في حال ا تمابه لجريمة الأمر من الجرائم (

ا.ااالمرتبطة بالتزوير ، الختلاس ، استغلال النفوذ الأفعالالمنصوص عليها في قانون العقوبات وبالخصوص 

اااا:المحاسب العمومي بالتزامات مهامه إخلالنتائج ا-09

ااحسب المادارة)امسؤوليته ب الأخذعند معاينة مخالفة مرتكبة من طرف المحاسب العمومي ، يتم            

المحددار  2002سبتمبر   91المؤ خ في  02/021:امن قانون المحاسبة العمومية ، والمرسوم التنفيذ   قم 05

، وكيفيات اكتتاب تامين يغطي العموميين ومراجعة باقي الحساباتبمسؤولية المحاسبين  الأخذلشروط 

ا(.مسؤوليات المحاسبين العموميين 

 الخذ بمسؤولية المحاسب العمومي زير المملف بالمالية ومجلس المحاسبة وحدهما المخولان بالوا             

ــــــــلال بالتزاماته تسديد وجوبي لمبلغ مساو   ـــــــــ وفي هذه الحالة يتوجب على المحاسب العمومي المدان بالإخــــــــــــــ

 أواهذا الباقي عجزا في حسابات الصندوق  أكانالخاصة، سواء  الهأمواللبــــــــــــــواقي الحسابية المملف بها ومن 

كان ، وفي حالة ن متعلقا بنفقة دارفعت بطريق الخطأكا أوا، إيرادار غير محصل نتيجة تقصير في تحصيلهعن 

 أموال، وعندما تمون أيضا دارفع قيمتهفعليه  الأملاك، وضاع ملك من المحاسب ممسما بمحاسبة عينية

 إلى، وهذا بهدف اعادارة التوازن فو ا تسبيقيمة الباقي يقيد هذا الباقي ضمن حساب المحاسب اقل من ق

ــــالية ،  إ سالالمحاسبة وعلى المحاسب  ــــلف بالمـــــــــــــــــ اتقـــــــــــــرير بهذا الشأن يمون مفصلا  الى الوزير المكــــــــــــــ

ا

المقر  الذ  يتخذه مجلس المحاسبة الخاص بوضع  أواوزير ، عن قرا  باقي الحساب المتخذ من طرف ال إما

ذلك بإشعا   إثبات، مع سب المعني عن طريق البريد المسجلأ  حساب موضع باقي فيبلغان للمحا

ا(1).بالاستلام 

ا

 الفرع الثاني

االضمانات المكرسة لحماية المحاسب العمومي

على عاتق المحاسب العمومي الذ  من اجل التخفيف من ضغط المسؤولية الشخصية والمالية ا

تخفف من  نأمن شانها  إجراءاتا تكب خطأ مهنيا وتثبت حسن نيته حسن نيته وضع المشرع الجزائر  

ا:الموالية الإجراءاتمسؤوليته الشخصية والمالية وذلك عن طريق طلب الستفادارة من 

ا

                                                           
1
 .22، 22قاوي السعيد، مرجع سابق ، ص  
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  : من المسؤولية عفاءالإ  إجراء -04

المتعلق  2002سبتمبر  91المؤ خ في  02/021:وم التنفيذ   قممن المرس 90و  99حسب الموادار 

جزئي من  إعفاءيحصل على  أنبالمحاسبين العموميين واعتمادارهم يمكن للمحاسب المأخوذ بمسؤوليته 

المتعلق بتنظيم  2009داريسمبر  90المؤ خ في  09/01:من قانون  قم 59وفقا لحمام المادارة مسؤوليته 

ا.مجلس المحاسبة إلىالجزائي من المسؤولية  الإعفاءالمحاسب بإ سال طلب  قوميمجلس المحاسبة حيث 

ــــــــائي الإبراء إجراء -03  :الرجـــــــــــــــ

ــــــؤ خ في  02/021:المرسوم التنفيــــــــــــــــذ   قم 22و  29اعملا بالمــــــــــــــــادارين  يمكن  2002سبتمبر  91المـــــــــــــــــ

 أوامحاسب العمومي الذ  لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤوليــــــــــــــــــــة او  الذ   فض طلبه جزئيا لل

ااراءالإبالوزير المملف بالمالية منــــــح بحيث يستطيع  ،الرجائي الإبراءوزير المملف بالمالية اليطلب من  أنكليا 

المتضمن قانون ا90/12:من القانون  قم 299المادارة  لحماما الرجائي بعد استشا ة لجنة المنازعات وفق

ا.2091المالية لسنة 

تتحمل ميزانية الدولة دارفع المبالغ  الإعفاءاأوالرجائي  الإجراءويجد  الذكر  انه في حال قبول             

ا.المستحقة عن المحاسب العمومي

 :التسخير إجراء -02ا

 فض دارفع أ  نفقة عمومية تتعا ض مع القواعد القانونية  إذامي يحق للمحاسب العموا               

والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية فمهمته ودارو ه الحقيقي يتمثل في 

ي حالة  فضه دارفع مثل هذه ضمان مشروعية العمليات المالية للدولة وعليه فانه لا يتحمل أ  مسؤولية ف

تعد باطلة كل عقوبة سلطت )االتي تنص على انه  09/12من القانون  00المادارة  أقرته، وهذا ما النفقات

 أواتحمله المسؤولية الشخصية  أنالتي  فض تنفيذها كان من شانها  الأوامرااأنعلى المحاسب الذ  اثبت 

ول القانون للامر المرفق العام وعدم تعطيل المصلحة العامة يخ صيرو ة، ولكن من اجل ضمان (االمالية 

التسخير بحيث يتحمل المر بالصرف تحت  بإجراءبالصرف ان يطالب كتابيا المحاسب العمومي 

امتثل المحاسب العمومي للتسخير  تبرأ ذمته من  إذامسؤوليته الشخصية والمالية تنفيذ العملية وبالتالي 

الكيفيات المحددارة عن طريق يرسل تقريرا حسب الشروط وا أنالمسؤولية الشخصية والمالية وعليه 

تسخير  المرين بالصرف للمحاسبين  بإجراءمن المرسوم التنفيذ  المتعلق  90، وبحسب المادارة (1)التنظيم 

                                                           
 92، ص مرجع سابقبوشنطر سليمة،  1
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الوزير المملف بالمالية خلال خمسة عشر يوما برفقة نسخة من  إلىالعموميين يرسل هذا التقرير المفصل 

ا.الوثائق المحاسبية 

ا:كان الرفض معلل بما يأتي إذايرفض المتثال للتسخير  أناسب غير انه يجب على كل مح

ا.اعدم توفر العتمادارات المالية ماعدا بالنسبة للدولة -

ا.الخزينة أموالعدم توفر  -

ا.االخدمة أداراءاإثباتانعدام  -

ا.طابع النفقة غير  البرائي -

المؤهلة اذا كان ذلك منصوصا عليه  تأشيرة لجنة الصفقات أواانعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة  -

ا(1).افي التنظيم المعمول به

 

 المطلب الثاني

 المحاسب العمومي أعمالالرقابة الخارجية على 

تأدارية مهامه ولعب دارو ه الرقابي يبقى خاضع لقد  معين من الرقابة  أثناءالمحاسب العمومي  إن

بآخر في عمل اأوالعمومية لكنها تتدخل بشمل المحاسبة  أعوانلا تعتبر من  أخرىامن قبل هيئات عمومية 

 أعمالفي مجال الرقابة على  أساسيتينهيئتين  إلى، وسنتطرق في هذا المطلب المحاسبين العموميين

ا.االعامة للمالية و مجلس المحاسبة المتفشيةالمحاسب العمومي، وهما 

 

 الأول الفرع 

االمفتشية العامة للمالية

                                                           
ا. 50/34ن من القانون  03، الفقرة  19المادة  1
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 ا50/211الهيمل التنظيمي لوزا ة المالية، بموجب المرسوم  قم  موجودارة فيالمفتشية العامة للمالية ا

تحت تسمية مديرية التفتيش المالي ضمن الهيمل التنظيمي لوزا ة المالية المنبثق عن المرسوم  أنشئتثم 

  99/10اا، وظهرت من جديد تحت مسمى المفتشية العامة للمالية عن طريق المرسوم  قم   12/110 قم 

ا، ثم نظمت هيــــــــــــــــاكلها المركـــــــــــــــــــــزية بالمرسومين التنفيـــــــــــــذيين  قم 2099ما س  92ؤ خ في الم و  01/01:

، وهما ينظمان على التوالي، الهياكل المركزية وتنظيم مصالحها  2001جانفي  19المؤ خين في   01/00

، المحددار لصلاحياتها 2001فيفر   11المؤ خ في  01/19نفيذ   قم الخا جية وصلاحيتها، والمرسوم الت

هذه المفتشية لا يخضعون  أعضاءاأن، حيث يتضح الأولىباستثناء مادارته  99/10المرسوم  ألغىوالذ  

، ولعلى تنظيمها المنفردار عن باقي مديريات بق على بقية موظفي وزا ة الماليةالمط الإدارا  النفس التسلسل 

ا.الخاصة واستقلاليتها أهميتهاعلى الوزا ة يدل 

 أعضاءوبهذا يقوم وزير المالية في كل سنة بتحديد برنامج العمل ويراع في هذا البرنامج طلبات ا

اختيا  في بداية  أساسالرقابة في المفتشية العامة تجر  على  أنالحمومة ومجلس المحاسبة والبرلمان، أ  

كيفية المراقبة فتتم على  أما، ساس المعلومات المتوفرة مسبقاأكل سنة قضايا معينة تتم مراقبتها على 

 إلىبعثة المفتشين  أوا، حيث ينتقل المفتشين العامين الإثباتالوثائق من الحسابات و مستندات  أساس

ــــــــمان ومعاينتها في عين المــــــــــــــــــ الإثباتمقر الهيئة بصو ة فجائية ، فتتولى البعثة فحص ومراجعة مستندات  اـــــ

المهام المتعلقة بالد اسات والخبرات تمون بعد  أنبالصرف والمحاسبين العموميين ، غير  الأمراوالتحقق مع 

والقيم والسندات ومختلف الموادار  الأموالتبليغ مسبق ، حيث يتولى المفتشون مراقبة الصناداريق ومراجعة 

ام ـــــــــــــــــــــــلدى مناصب المحاسبة ومرؤوسيه الإثباتع على وثائق التي تمون في حيازة المسيرين والمحاسبين والإطلاا

عمومية وكل عون مملف  أموالاإدارا ةمندوبيهم أ  المحاسبين الرئيسين والثانويين وكل شخص يتولى  أوا

ردار بمسك محاسبة نوعية، وكذا دار اسة التقا ير الوا دارة من المحاسبين العموميين والوثائق المحاسبية وال

ا.عليها في حالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير 

والهيئات التي تجر  مراقبتها والمحافظة  الإدارا اتيلتزم المفتشين العامين بعدم التدخل في تسيير ا

أو الجهات القضائية على السلطات  إلاا، عاينة خلال عملياتهمالم الأموالعلى السر المهني بعدم الكشف عن 

يقدموا تقريرا كتابيا  أن، وعليهم أسس موضوعية وحسب وقائع ثابتةوا بمهامهم على ، وان يقومالمختصة

، وعند انتهاء التحقيق السلبية للتسيير الذ  تم مراقبتهعن معاينتهم يذكرون فيه النواحي اليجابية وا

ية كل التقرير المذكو  يرسل في نها أن، والجدير بالذكر تراحات وتوصيات لتحسين التسييريقدمون اق

، وعلى مستوى الجهات التي تمت مراقبتها الردار في ظرف أو السلطة الوصيةالسلطة الرئاسية  إلىمراقبة 

الوا دارة في التقرير ،  الأخطاءشهر واحد على الملاحظات التي تضمنها التقرير والتدابير التي اتخذت لمعالجة 

اوصائية وعلى  ئيس مجلس المحاسبةالسلطة ال أواثم يحال التقرير النهائي على السلطة الرئاسية 

ا
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 الفرع الثاني

الس المحاسبةـــــــــــــــمج

ويعتبر هيئة مستقلة ذات يتمتع مجلس المحاسبة باختصاص ادارا   واختصــــــــــاص قضائي اااا

صلاحيــات واسعة في ميدان الرقابة اللاحقة لمالية الدولة والمجموعات المحلية والمرافق العمومية وكل 

 إعاناتوالمحاسبة العمومية أ  الهيئات التي تستفيد من  الإدارا  االهيئات الخاضعة لقواعد القانون 

ا.اااالدولة 

ا:و للإحاطة بالدو  الرقابي للمجلس سنتطرق لمجموعة من النقاط نوجزها فيما يلي

  :مجلس المحاسبة تأسيس -04

ــــــــــــــــــــأته والى غاية الوقت الحاضر عرف ،ومنذ نشـــــــ2099سنة  إلىيعودار تأسيس مجلس المحاسبة  

،ولقد المجالات السياسية و ألاقتصادارية تطو ات مستمرة ا تبطت بمختلف التحولات التي عرفتها البلادار في

، انعكست قانونية متميزة عن بعضها البعض أنظمةاأوجدتاأساسيةشهد خلالها تطبيق مجموعة قوانين 

 2099ما س  92المؤ خ في  99/91حاسبة ،وتتمثل هذه القوانين في القانون على ممانة ودارو  مجلس الم

، والمرسوم الرئاس ي  2001جويلية  21المؤ خ في  01/19االأمر، 2009داريسمبر  90المؤ خ في  09/01القانون 

ائية ويضبط طرق وتشكيلاته القض الإدارا يةوالذ  يحددار هياكله  2001نوفمبر  19المؤ خ في  01/011 قم 

لقضاة  الأساس يالمتضمن القانون  2001اأوتا15المؤ خ في  01/10 قم  الأمرا، وكذلك تسييرها وتنظيمها

ا.مجلس المحاسبة

  :مجلس المحاسبة استقلالية -03

 أعلىهذه الدولة جهاز  أجهزةيمون ضمن  أنالمبادارئ التي تحكم الدولة الحديثة تقض ي  إنااااااااااااااا

الدولة التنفيذية وفي الجزائر يعتبر مجلس المحاسبة مستقل عن بقية  هزةأجللرقابة مستقل عن بقية 

عة اختصاصاته يتقتضيه طب أمراالدولة التنفيذية ويتمتع بالاستقلال في ميدان التسيير وكذا  أجهزة

اا.المجلس بالحماية الضرو ية لمباشرة مهامهم أعضاءالعمومية، ويتمتع  الأموالالرقابية على 

ا

 :مجلس المحاسبة اختصاصات -02

له يتمتع سالف الذكر الطبيعة القضائية لهذا الجهاز حيث اصبح في ظ  19/ا01االأمراأعطىلقد                

يتعدى  قابة  ،، كما تبنى تصو ا واسعا في كيفية مما سة الرقابة الماليةباختصاصات قضائية شاملة

، وتحقق في ظل هذا لعمومية وفق معايير اقتصاداريةات االمطابقة ليشمل كذلك نوعية التسيير المالي للهيئ
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جانب الغرف الوطنية،  إلىاإقليميةالقانون توزيع جديد لاختصاصات مجلس المحاسبة بإنشاء غرف 

ا.الجماعات المحلية والهيئات التابعة لها أموالتختص بالرقابة على 

ا:في المجلس مجموعة من الختصاصات تتمثل إلىاأسندتولقد               

بالصرف للمجموعات العمومية، ويختمها بواسطة  الآمرونالتي يقدمها  الإدارا يةمراجعة الحسابات  -

ا.ناوان العموميواالتصريح بالتطابق بين حساباته وحسابات التسيير التي يقدمها المحاسب

ااأعواناوأمحاسبين  إلىتسند المهمة  أوااإدارا يةتصفية حسابات المحاسبين العموميين وقد يفوض جهات  -

ا.تابعين لسلاك المراقبة وتحت  قابة المجلس نفسه

حسابات تسييره للسنة المنصرمة  إيداعحيث انه على كل امر بالصرف وعلى كل محاسب عمومي           

ق والمستندات ، وعند الحاجة على كل منهما تقديم الوثائفحصها ويراجعهالدى مجلس المحاسبة الذ  يت

، وله حق الدخول للمماتب إجراء كل التحريات الضرو ية، كما يمكن للمجلس التي يطلبها المجلس

ا.والمحلات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابة المجلس

 :وحق الطعن فيها مجلس المحاسبة أحكام -01ا

،ويتأكد من قواعد أحمامايراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين ويصد  بشأن ذلك                

، ويمون لمل من له (1)في مجال تسيير  الميزانية والمالية ويرتب جزاءات قضائية عن مخالفتها النضباط 

ا.الأحماميطعن في هذه  إنالصفة والمصلحة 

، ومن ثمة فان المجلس أحمامايــــــــفحص مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين ويصد  بشأنها                  

 أن، بمعنى اخر انه على المجلس الحسابات وليس على المحاسبينعلى يراجع ويفحص، وبعدها يحكم 

بعد  إلاايؤسس حكمه فقط على العمليات التي يجدها بحسابات المحاسبين، ولا يقر  مسؤوليتهم 

في هذا  الأصل، لذلك فان (2)التحقيقات والتقديرات الموضوعية الناتجة عن مراجعة وفحص الحسابات 

، لا تقد  من طرف المجلس إعفاء المحاسبين من المسؤوليةالتي بطبيعتها  الظروف الخا جية أنالمجال 

الحق للمجلس في  أعطىو  الأصلتقد  من طرف وزير المالية، ولكن المشرع الجزائر  خرج عن هذا  وإنما

أو القيم  أوااالأموالضياع  أوايقد  مدى مسؤولية المحاسبين الشخصية والمالية في حالات السرقة  أن

                                                           

1
المؤرخة في  25رقم الجريدة الرسمية  ، المتعلق بمجلس المحاسبة، 42/02/4559المؤرخ في  59/30، الامر رقم 92،95،54، 02،21المواد  

 . 32/09/3040المؤرخ في  40/03، المعدل والمتمم بموجب الامر رقم  32/02/4559

 123محمد الصالح فنيش، مرجع سابق ، ص  2
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لم يرتكبوا أ   بأنهماالإثباتاأوالتي يمكن لهؤلاء المحاسبين الحتجاج فيها بعامل القوة القاهرة  لالأموا

اا(1).افي مما سة وظائفهم إهمالاأوخطا 

ستلزم كل حساب ي أن، حيث حاسب لا يمكن فصلهما عن بعضهماولما كان الحساب والم              

، فان عليه مسك وتقديم حسابات التسيير تعين، وكل محاسب يمسكه وتسييره من قبل محاسب

، لهذا فان وإنما مسؤول عما يردار في حساباته، أمام مجلس المحاسبةالمحاسب ليس مسؤولا عن أ  ش يء 

بالحكم على الحساب وثانيا تقدير المسؤولية الشخصية  أولاانتيجة العمل القضائي للمجلس تنتهي 

ا(2).للمحاسب

المحاسبين بردار حساب التسيير الذ  تم صـــــــــــــــرفه دارون  إلزامتتضمن  مؤقتة أحمامالس المج  اوقد يصد             

يتعين على المحاسب اللتزام بها، وقد تتضمن  وأعباءاأوامروجودار مبر ات تسمح بذلك وقد تتضمن 

(3)تحفظات 
 

ترة السنة المالية السابقة، ، تبرئ المحاسب من تسيير فأحماما نهائيةوقد تتضمن قرا ات المجلس          

 أثناءمخالفات في حساباته لا من حيث العمليات ولا من حيث التسيير  أوااأخطاءاأيةبمعنى انه لا توجد 

ا(4).هذه الفترة

 (5)، فان المجلس يصد  قرا ا بمديونية المحاسب ير المحاسب غير منتظم وغير نظاميوإذا كان تسي           

لم يلتزم المحاسب بتقديم حساباته  إذاالرجائي ، ولكن  الإبراءاأوالجزئي  عفاءالإايطلب  أنالذ  يمكنه 

، فان المجلس يةتقديم المعلومات الضرو ا أوا، أو  فض تقديمها، ما يتعلق بها من وثائق و مستنداتوكل 

على اأحماما، وفضلا عن ذلك يصد  المجلس ا تهديديا ويعاقبه بغرامات ماليةمالي إكراهايطبق في حقه 

ا.الذين يصرا بأنهم محاسبون فعليون  الأشخاص

                                                           
1
 .، الامر نفسه 93/4المادة  

2
 .، السابق ذكره59/30الامر  ، 93/3المادة  

 53 للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية عدد، المحدد 30/44/4559المؤرخ في  59/222، المرسوم الرئاس ي  92المادة  3

 . 30/44/4559المؤرخة في 
 

4
 .59/30الامر ،  59/30، الامر  4/ 92المادة  

ا.نفسه، الامر  59/30، الامر  99المادة  5
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وتطبيقا للقواعد العامة في مجال التقاض ي واحتراما لمبدأ التقاض ي على دار جتين على وجه ا

 أما، (1)الخصوص، تمون القرا ات النهائية لمجلس المحاسبة قابلة للطعن بالمراجعة وبالاستئناف وبالنقض 

عن ، باعتبا ها تبين المأخذ المنسوبة للموظف وتطلب منه تقديم دارفاعه القرا ات المؤقتة فلا تخضع ل  ط

ا.وإثباتاته في المهلة المحددارة له قانونا

ا

ا

ا

ا

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .السابق ذكره،  59/30، الامر  403،402المواد  
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ا

 ملخص الفصل الثاني

، تطرقنا في الفصل النظر  في مهنة المحاسب العمومي الجانب إلىاالأولابعد التطرق في الفصل ا

ا.الوظيفي لعمل المحاسب العمومي  أواالجانب التطبيقي  إلىالثاني 

 الإيراداراتبصفته العون المملف بتحصيل  إليهحيث تم التعرف على مختلف المهام المسندة ا

التحصيل من قبل المر بالصرف، وحرصه على حفظ هذه  أواوصرف النفقات بعد تلقيه لوامر الدفع 

اللتزام بمسك مجموعة من الدفاتر  إلىهام ، وتعرفنا على التزاماته ابتداء من تسلم المالأموال والقيم

المحاسبية الخاصة بتسجيل العمليات المالية التي يقوم بها عند تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية ، 

يعتبر اخر حلقة في عملية تنفيذ الميزانية من خلال  لنه، هم الذ  يلعبه في عملية الرقابةوكذا الدو  الم

ا.تحصيله للإيرادار  أواجب توافرها قبل صرفه للنفقة التأكد من جملة عناصر ي

شخصيا  إماكما تم التعرف على مسؤولية المحاسب العمومي التي ليست هي بالسهلة فهو يتحملها ا

 إلى، بالإضافة ي وكذا الضمانات المكرسة لحمايتهسجل أ  نقص حساب إذاالعاملين معه  الأعوانمع  أوا

في  ة، ممثلحاسب العمومي وحماية المال العاملمملفة بمراقبة عمل المات الرقابية الخا جية ائبعض الهي

له اختصاصات واسعة في مجال الرقبة على   الأخيرا، هذا العامة للمالية و مجلس المحاسبة المفتشية

عقوبات في  إقرا ااإلىقد تصل  أحمامالمحاسبين العموميين والسلطات المخولة له كجهة قضائية تصد  

، والتي يمكن الطعن فيها بمختلف وسائل جبات المقر ة لحماية المال العامبالوا الإخلالاأواحالة التقصير

ا.االطعن المقر ة قانونا

ا

ا
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 :لخـــــــــــــــاتمةا

على ضوء دار استنا للنظام القانوني للمحاسب العمومي من مختلف الجوانب سواء النصوص  

علاقته بأعوان المحاسبة العمومية المشتركين معه في تنفيذ القانونية المنظمة له لكيفيات تعيينه وكذا 

المراقب المالي الذ  يشترك معه في  إلىا،التحصيلاأوالدفع  أوامرامن المر بالصرف الذ  يصد  ،  الميزانية

بة ، وكذا الجهات المملفة بالرقاإدارا ياعمله الميداني والجهة التي يتبع لها  إلى، ومن خلال تطرقنا دارو  الرقابة

ا.أعمالهعلى 

، تم تسجيل العديد من الملاحظات والستنتاجات منها أثناء البحثومما سبق ذكره  ودار استه              

البالغة للدو  المحاسب العمومي في حفظ المال العام والتي وجب التنويه بها،  الأهميةاليجابية التي تبرز 

عمومي لوظيفته وأداراءه لدو ه الرقابي المملل في نهاية وكذلك السلبية التي تؤثر على مما سة المحاسب ال

يتعين  إذ، ودار ألا وهو حفظ وصون المال العامالمر بالتنفيذ السليم للميزانية وكذا بلوغ الهدف المنش

على  التأثيراالتدقيق في هذه السلبيات وتقديم الحلول المقترحة لمعالجة الخلل وتقويم العوجاج دارون 

ا.لعامة وتعطيل تنفيذ ميزانياتهاحسن سير المرافق ا

ظيمية المتعلقة بالرقابة ومن بين  اليجابيات الملاحظة اصدا  ترسانة من النصوص القانونية والتنا

، والتي تضبط كل النواحي المتعلقة بمما سة المحاسب العمومي لدو ه الرقابي، ومراجعتها المستمرة المالية

منظومة قانونية متماملة في  إيجاداراإلىعن نية كل من المشرع والمنظم يعبر اقصد تحيينها وملاءمتها وهذا ما

العمومية بوجه عام والرقابة على تنفيذ النفقات العمومية بوجه خاص، حيث  الأموالمجال الرقابة على 

والمتعلق بالمحاسبة العمومية والمراسيم التنفيذية الخاصة  2009اوت  21المؤ خ في  09/12يعتبر القانون 

 أعوانللقواعد القانونية لعمل المحاسب العمومي والضابطة لعلاقته بغيره من  الأساس يطبيقه المصد  بت

ا.المحاسبة العمومية

 الأموالتحصر  مجال استخدام  أنالمحاسبة العمومية واليات الرقابة استطاعت  إجراءاتاإنا

سمحت  الإيراداراتوتحصيل  الخاصة بصرف النفقات الإجراءاتاأن، حيث إطا هاالعمومية وان تحددار 

العمومية من خلال نظام الرقابة  الأمواللهذه المؤسسات بتنظيم مجال عملها المالي وحسن استغلال 

العامة و مجلس المحاسبين وكذا الهياكل الرقابية المعتمدة من مفتشية المالية  الأعوانالمتبادارل بين 

 إجراءاتاأن، وعليه يمكن القول خالفين لهذه القوانينلمفروضة للمجانب العقوبات ا إلى، الخ......المحاسبة

 إجراءاتوفرض  الإدارا يةالمؤسسات العمومية  أداراءعمل المحاسب العمومي كان لها دارو  هام في تحسين 

ا.وصرف النفقات الإيراداراتصا مة في تحصيل 

ــا ز للعيان  ـــ إلااو غم الزخم التشريعي البــــــــــــ اللأجهزةــــــــل عـــــــــدم وضوا التنظيم القانوني انه نسجـــــــــــــــ



للمحاسب العمومي القانوني النظام ................................................................................................  

54 

 

 إدارا ياالرقابية وقصره في بعض الجوانب خاصة فيما يتعلق بالمحاسبين الثانويين فهم دارائما يتبعون 

المحاسبين  أواالرقابة  أعضاء، وطرق اختيا   ينقص من فاعلية و نجاعة  قابتهم للأمرين بالصرف مما

ة اللازمين لتولي مثل هذه الكفاءة والخبرا أساسيما تعلق بجانب التعيين على العموميين بصفة عامة ف

ا.االرقابة أعوانالفئات من  لهذه، ومنه يستلزم مراجعة هذه الجوانب في مجال التشريعات المنظمة المهام

الرقابة خاصة المحاسب العمومي  أجهزةفي مقدمتها عدم تمتع  ومن بين السلبيات المسجلة نجد

ااااااا، فهي تابعة دارائما لجهة تأتمر بأوامرها قابة على تنفيذ النفقات العموميةتقلال المافي للقيام بالرابالاس

ا ينقص من فعاليتها ونجاعة ، مما (وزا ة المالية وهياكلها السلمي او سلطة الوصاية ممثلتا في التنظيم)

حرية  أكثراومي بصفة خاصة الرقابة بصفة عامة والمحاسب العم أجهزة، وعليه يجب منح  قابتها

ا.وجه أكملواستقلالية للقيام بدو ه على 

دى اقتصا   وتركيز  عمل المحاسب العمومي على تقريبا على تفحص الوثائق والمستندات وم

دارو  اكبر  إعطاءما تم انجازه في الواقع، وعليه وجب  إلى، دارون النظر عمليا مطابقتها لما تم  سمه من قبل

ا.يين في هذا المجالللمحاسبين العموم

الواحدة عدة  الإدارا يةنجد في الجهة  إذ، ة وعدم التنسيق الجيد فيما بينهاالرقاب أجهزةتعددار 

العمومية،  قابة المراقب المالي،  قابة المحاسب العمومي،  قابة المفتشية  للرقابة على تنفيذ النفقات أجهزة

، الأحيانفي بعض  الأجهزةالختصاصات بين هذه  تداخل إلى، مما يؤدار  العامة للمالية، قابة الوصاية

تنصب  أنهاانه يمكن اعتبا   قابة المحاسب العمومي بمثابة تكرا  لرقابة المراقب المالي بحكم  إلىابالإضافة

 آواالمحاسب العمومي يقوم بعملية الدفع  أنعلى نفس الوثائق والمستندات ونفس المهام المطلوبة ماعدا 

، وعليه نقترا دارمج الوظيفتين في المحاسب العمومي حيث يصبح (في مجال الرقابةلا تدخل )تحصيل ال

ا.في المعليات المالية والمحاسبية الأداراءيقوم بالمهمتين أ  يراقب النفقات الملتزم بها، ويراقب   الأخيراهذا 

ة الدو  الرقابي الذ  يما سه المحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية بصو ة خاص إن

ممافاءات وتحفيزات نظير  إدار اجتقصيره يلاقي جزاء فشله، وعليه نقترا  أوامهمة سلبية ، وعند فشله 

عملهم وبعد انتهاء مهامهم   أداراءالمجهودارات الجبا ة التي يقوم بها للحفاظ على المال العام عند توفيقهم في 

ا.كمحاسبين عموميين 
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 :قائمة المراجع

 : تبــــــــــــــالك* 

ا.ا1991اعمر يحياو  ، نظرية المال العام ، دارا  هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، -04

ا.ا1992بلعروس ي احمد التيجاني ، قانون المحاسبة العمومية ، دارا  هومة الجزائر ، -91

ا.اا1992حسين الصغير ، دار وس في المالية والمحاسبة العمومية، دارا  المحمدية العامة ، الجزائر،  -90

ا.ا2001مة ، داريوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، احسين مصطفى حسين، المالية الع -90

ا.ا1990محمد مسعي ، المحاسبة العمومية ، دارا  الهدى للطباعة والنشر ، عين مليلة ،  -91

ا.ا2000محمودار ابراهيم والي ، علم المالية العامة ، داريوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -95

دارا  (االمراقب المالي نموذجا )ايزيد محمد امين ، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر  -91

ا.بلقيس ، الجزائر 

ا:الرسائل الجامعية* 

احمد بوجلال ، مدى فعالية المحاسبة العمومية في تنفيذ الميزانية العامة للدولة ، دار اسة حالة  -92

ة الغواط ، مذكرة مقدمة لنيل شهادارة الماجستير في العلوم القتصادارية وعلوم التسيير المراقبة المالية لولاي

، تخصص نقودار مالية وبنوك ، الغواط ، جامعة عما  ثلجي بالاغواط ، كلية العلوم القتصادارية وعلوم 

ا.ا1990/1929التسيير ،

جامعية   إقامةلة ، دار اسة حالة بوشنطر سليمة ، المحاسبة العمومية ودارو ها في حماية املاك الدوا -91

،  90مذكرة لنيل شهادارة الماجستير في العلوم التجا ية فرع محاسبة وتدقيق ، الجزائر ، جامعة الجزائر 

ا.ا1929/1922كلية العلوم القتصادارية والعلوم التجا ية وعلوم التسيير ، 

دارا  عد والمراحل والتجاهات الحديثة قواالمفاهيم وال:االموازنة العامة للدولة  أساسياتجمال لعما ة ،  -90

ا1990،  2الفجر للنشر والتوزيع القاهرة ،مصر، ط

لنيل  أطروحةمحمد الصالح فنيش ، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائر  ،  -90

كلية الحقوق  بن يوسف بن خدة ، 92شهادارة داركتو اه دارولة في القانون العام ، الجزائر ، جامعة الجزائر 

ا.ا1922/1921
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نادارية مغني ، دار اسة وتقييم نظام المحاسبة العمومية في الجزائر  على ضوء المعايير المحاسبية الدولية  -91

،  أعمالاإدارا ةلنيل شهادارة داركتو اه علوم في علوم التسيير تخصص  أطروحة، (ااIPSAS)افي القطاع العام 

ا.ا1925/1921لوم القتصادارية والعلوم التجا ية وعلوم التسيير ، كلية الع 90الجزائر ، جامعة الجزائر 

الخزينة وأعوان التنفيذ في مراقبة وتنفيذ الميزانية ، مذكرة  أعوانسموتي خالد ، الدو  التماملي بين  -95

بن  92لنيل شهادارة الماجستير في القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومية ، الجزائر ، جامعة الجزائر 

ا.ا1921/1920بن خدة ، كلية الحقوق ،  يوسف

نظام المحاسبة العمومية الجزائر  الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة ،  إصلاااآفاقشلال زهير ،ا-91

بومرداراس ،  يير تخصص تسيير المنظمات اطروحة لنيل شهادارة داركتو اه في العلوم القتصادارية وعلوم التس

ا.ا1920/1920القتصادارية التجا ية وعلوم التسيير ، جامعة محمد بوقرة ، كلية العلوم 

، مذكرة لنيل شهادارة  2090قاو  السعيد ، النظام القانوني للمحاسبة العمومية في الجزائر بعد  -99

، كلية الحقوق بن  92الماجستير في القانون العام فرع دارولة ومؤسسات عمومية ، الجزائر ، جامعة الجزائر 

ا.ا1921عكنون ،

 :وص القانونيةالنص* 

ا.92/90/2090مؤ خة في  90، الجريدة الرسمية عددار  2090الدستو  الجزائر  لسنة  -92

ا.99/21/2005مؤ خة في  15، الجريدة الرسمية عددار  2005الدستو  الجزائر  لسنة  -91

ا91/90/1925مؤ خة في  20، الجريدة الرسمية عددار  1925التعديل الدستو   لسنة  -90

ا، الجريدة الرسمية ، المتعلق بقوانين المالية91/91/2090المؤ خ في  90/21 قم االقانونا -90

ا.29/91/2090المؤ خة في  19 قم 

، المتعلق بالمحاسبة العمومية ، الجريدة الرسمية  قم 21/99/2009لمؤ خ في ا 09/12القانون  قم  -91

ا.21/99/2009مؤ خة في  01

، المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، الجريدة الرسمية  قم  90/21/2009المؤ خ في  09/01المر  قم  -95

ا.91/21/2009المؤ خة في  10

 00المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجريدة الرسمية  قم  21/91/2001المؤ خ في  01/19المر  قم  -91

ا.ا15/99/1929المؤ خ في  29/91، المعدل والمتمم بموجب المر  قم  10/91/2001المؤ خة في 
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، المحددار للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، الجريدة 19/22/2001المؤ خ في  01/011المرسوم الرئاس ي ا-99

ا.ا19/22/2001المؤ خة في  01الرسمية عددار 

، المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين 91/90/2002المؤ خ في  02/022 قم المرسوم التنفيذ   -90

ا.ا29/90/2002المؤ خة في  00ريدة الرسمية  قم واعتمادارهم ، المعدل والمتمم ، الج

بمسؤولية المحاسبين  الأخذ، يحددار شروط  91/90/2002المؤ خ في  02/021المرسوم التنفيذ   قم  -29

مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تامين يغطي مسؤولية المحاسبين  وإجراءاتالعموميين 

ا.ا29/90/2002 خة في المؤا 00العموميين ،الجريدة الرسمية  قم 

المحاسبة التي يمسكها  إجراءات، يحددار 91/90/2002المؤ خ في  02/020المرسوم التنفيذ   قم  -22

المرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها  ، المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية  قم 

ا.29/90/2002المؤ خة في  00

تسخير المرين بالصرف  بإجراء، يتعلق  91/90/2002المؤ خ في  02/020المرسوم التنفيذ   قم  -21

ا.29/90/2002المؤ خة في  00للمحاسبين العموميين ، الجريدة الرسمية  قم 

، المتعلق بالحسابات البريدية الجا ية الخاصة  20/92/2001المؤ خ في  01/15المرسوم التنفيذ   قم  -20

ا.11/92/2001المؤ خة في  91، الجريدة الرسمية  قم  الإدارا يينبالمحاسبين العموميين والوكلاء 

، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم 20/22/2001المؤ خ في  01/020المرسوم التنفيذ   قم  -20

ا.ا21/22/2001المؤ خة في  91بها ، الجريدة الرسمية  قم 

، يحددار اجال دارفع النفقات وتحصيل الوامر  95/91/2000المؤ خ في  00/05المرسوم التنفيذ   قم  -21

المؤ خة في  90بالايرادارات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة ، الجريدة الرسمية  قم 

ا.ا29/91/2000

، يحددار كيفيات احداث وكالات اليرادارات  91/91/2000المؤ خ في  00/299المرسوم التنفيذ   قم  -25

ا.ا90/91/2000المؤ خة في  09يمها وسيرها ، الجريدة الرسمية  قم والنفقات وتنظ

، يحددار انتقاليا الحمام المتعلقة بتقديم  11/92/2005المؤ خ في  05/15المرسوم التنفيذ   قم  -21

ا.10/92/2005المؤ خة في  95الحسابات الى مجلس المحاسبة ، الجريدة الرسمية  قم 

، يتضمن احداث تعويض عن المسؤولية  11/90/1990المؤ خ في  90/099المرسوم التنفيذ   قم  -29

المؤ خة في  51الشخصية لفائدة العوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء ، الجريدة الرسمية  قم 

ا.ا15/90/1990
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، المتعلق بمصالح المراقبة المالية ، الجريدة  12/22/1922المؤ خ في  22/092المرسوم التنفيذ   قم  -20

ا.ا11/22/1922المؤ خة في  50الرسمية  قم 

 ا:المراجع باللغة الجنبية*ا

01- J.C MARTNET ET P DJMALTA .OP CIT ;1999.PP.745-7460  

02-  Michel lascomb, xavier vandendriessche, les finances publiques , 2e edit ,DALLOZ- paris. 1996.      

ا

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

ا
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:الفهرس  

ةالصفح  الموضوع 

 شكر وعرفان 

ــــــــــــداء   اهـــــــــــــــ

ـــــــدمة 92  مقـــــــــــــــ

الاطار القانوني للمحاسب القانوني: الفصل الأول  05  

الطا  التشريعي والإطا  التنظيمي للمحاسب العمومي:االمبحث الولا 06  

ماهية المحاسب العمومي:االمطلب الولا 06  

تعريف المحاسب العمومي:االولا الفرع 06  

الطا  الدستو   والإطا  التشريعي للمحاسب العمومي:االفرع الثاني 99  

الطا  الدستو   للمحاسب العمومي -92 90  

الطا  التشريعي للمحاسب العمومي -91 29  

الطا  التنظيمي للمحاسب العمومي:االمطلب الثاني 22  

ظيميةالنصوص التن:االفرع الولا 22  

طبيعة العلاقة بين المحاسب العمومي والمراقب المالي:االفرع الثاني 21  

تعريف المراقب المالي -92 21  

مهامه -91 20  

طبيعة العلاقة بين المحاسب العمومي والمراقب المالي -90 20  

اسس تجسيد مهنة المحاسب العمومي:االمبحث الثاني 21  

العمومي وعلاقته بالمر بالصرف اصناف المحاسب:االمطلب الولا 21  

اصناف المحاسبين العموميين:االفرع الولا 21  

التصنيف من حيث المهام -92 21  

التصنيف من حيث المرافق العمومية -91 21  

فئات اخرى من المحاسبين العموميين -90 20  

مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي والأمر بالصرف:االفرع الثاني 19  

تعريف المر بالصرف -92/92 19  

مهامه -92/91 12  

مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي والأمر بالصرف -91 12  

تأهيل المحاسب العمومي ومبادارئ المحاسبة العمومية التي يخضع لها:االمطلب الثاني 11  
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تأهيل المحاسب العمومي:االفرع الولا 11  

التعيين المباشر -92 10  

على اقترااالتعيين بناء  -91 11  

التعيين او العتمادار -90 11  

مجال  قابة المحاسب العمومي:االفرع الثاني 15  

 خلاصة الفصل الولا 11

الاطار الوظيفي للمحاسب العمومي: الفصل الثاني 19  

مهام والتزامات المحاسب العمومي ونعية الرقابة التي يما سها:االمبحث الولا 10  

لتزامات المحاسب العموميمهام وا:االمطلب الولا 10  

مهام المحاسب العمومي:االفرع الولا 10  

التزامات المحاسب العمومي:االفرع الثاني 01  

تسلم المهام -92 00  

ايداع الحسابات لدى مجلس المحاسبة -91 00  

اللتزام بفتح حساب بريد  جا  ا -90 00  

اللتزام باكتتاب تامين على المسؤولية المالية -90 01  

اللتزام بمسك الدفاتر المحاسبية -91 01  

نوعية الرقابة المما سة من طرف المحاسب العمومي:االمطلب الثاني 09  

موضوع الرقابة المما سة من قبل المحاسب العمومي :االفرع الولا 09  

مطابقة العملية للقوانين والنظمة المعمول بها -92 00  

ض لهصفة المر بالصرف او المفوا -91 00  

شرعية عملية تصفية النفقات -90 00  

توفر العتمادارات -90 09  

أن اجال الديون لم تسقط او انها محل معا ضة -91 09  

الطابع البرائي للنفقة -95 09  

التأشيرات الجبا ية لعملية المراقبة -91 09  

الصحة القانونية للمكسب البرائي -99 02  

ع اوعدم دارفع النفقة من قبل المحاسب العمومياجراءات دارف:االفرع الثاني 02  

دارفع النفقة -92 02  

المتناع عن دارفع النفقة -91 02  

مسؤولية المحاسب العمومي والرقابة الخا جية على اعماله:االمبحث الثاني 01  
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مسؤولية المحاسب العمومي:االمطلب الولا 01  

طبيعة مسؤولية المحاسب العمومي:االفرع الولا 01  

المسؤولية المالية -92 00  

المسؤولية الشخصية -91 00  

المسؤولية عن العوان التابعين له -90 00  

المسؤولية المهنية والمسؤولية الجزائية -90 00  

نتائج اخلال المحاسب العمومي بالتزامات مهامه -91 00  

الضمانات المكرسة لحماية المحاسب العمومي:االفرع الثاني 01  

راء العفاء من المسؤوليةاج -92 01  

اجراء البراء الرجائي -91 01  

اجراء التسخير -90 05  

الرقابة الخا جية على اعمال المحاسب العمومي:االمطلب الثاني 01  

المفتشية العامة للمالية:االفرع الولا 01  

مجلس المحاسبة:االفرع الثاني 09  

تاسيس مجلس المحاسبة -92 09  

ة مجلس المحاسبةاستقلالي -91 00  

اختصاصات مجلس المحاسبة -90 00  

احمام مجلس المحاسبة وحق الطعن فيها -90 19  

 خلاصة الفصل الثاني 11

 الخاتمة 10

 قائمة المراجع 11

10-52  الفهرس 

 

 

 

 



:ملــخص  

إن المحاسب العمومي بصفته عون من اعوان المحاسبة العمومية يلعب دور مهم   

وفعال في مجال الرقابة وحماية المال العام خصه المشرع بترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية 

 .التي تحدد كيفية تعيينه ومهامه والتزاماته 

بالإضافة الى علاقته بمختلف اعوان  ،كررسة حممايته لمالى جانب مسؤولياته والضمانات ا 

 .التنفيذ وكذا هيئات الرقابة المطبقة عليه

REZUME: 

               Il est clair que le comptable public st un agent qui fait partie des membres de 

la comptabilité publique, donc il jrue un rôle très important de la domaine du contrôle  

et la protection du fond public. 

              Ce comptable est dote d, un arsenal de texte législatifs qui déterminent les 

façon de recrutement ,de ses missions, ses obligation ainsi que sa responsabilité et  les lois 

destinées le protéger et assurer sa relation avec les différents agents exécutifs et 

 les organisations institutionnelles qui contrôlent le ponctionnent de son service.       

     

  


